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، كانت  1شهد العالم ثورة من نوع غیر مألوف اصطلح على تسمیتها بثورة المعلوماتیة

من أبرز مظاهرها، التي تطور دورها لیشمل قضایا تهم الناس في جمیع 2الأنترنتشبكة

لشبكة الانترنت ترافق مع تزاید أهمیة المتسرع ومعاملاتهم الیومیة، هذا التطور الكبیر 

علومة باعتبارها مصدرا للقوة و الثروة، و ما یدعم ذلك هو تعمیم استخدام الكمبیوتر على الم

.المتصلة بشبكة الأنترنتالأخرىسكان الكرة الأرضیة و غیره من الوسائل الالكترونیة 

 هي و للتعاقد،جدیدةتقنیاتإحداث هو التطور هذا فرضهاالتيالتحدیاتبینمن و

الاتصالعملیاتتسهیل في زادت التيالانترنتشبكةعبرالتعاقد أو بعدالتعاقد عنتقنیة

إمكانیة و كذا الخارجي، العالم في یجريما على التعرفلهم إمكانیةأتاحت و الأفراد،بین

 و العقود في إبرامالانترنتمن استخدامما زاد هو و فیه،یرغبونما على حصولهم

من لها لماالانترنتتلعبه الذي الدور ،أحد على یخفى لا إذ الهامة،التجاریةالصفقات

نتجمماالزمان،اختصرت والمكان قلصتكونهاالمجتمعات، و الأفراد حیاة على تأثیرات

الأشخاصیبرمهاالتي العقود قوامهاالتيالإلكترونیةظهور التجارةالانترنتاستخدام عن

  .العقود منظیم كغیرهاالتن إلى بدورها هي احتاجتعبر شبكتها

بالاتحادنیةوالتقالعلمیةللمعلوماتالاتحاديالمعهدمدیرA.I.Mikalovمرة لأولاستعملهمصطلح:المعلوماتیة1

المعلوماتمعالجة علم " :بأنهفرنسا في المصطلحتعریف، و عرف30منأكثر له الیومسابقا و أصبحالسوفییتي

دراسة-الإنترنتشبكةعبرالبیعرفاعي العطار،حسنمحمد:للمزید من التفاصیل أنظر،"الإلكترونیةبالوسائل

، ص 2007مصر،الجامعة الجدیدة،، الطبعة الأولى، دار-لسنة 15 رقم الإلكترونيالتوقیعقانونضوء في مقارنة

32.

و یعني الإتصال أو الدخول و الثاني interconnectionsمشتق من مصطلح interالأول :كلمة أنترنت ذات شقین 2

net مشتق من مصطلحnet workمن الحاسبات و تعني الشبكة، فهي شبكة اتصال عالمیة تربط عدد لا نهایة له

أو عن طریق الاقمار الصناعیة في جمیع أنحاء العالم و على مدار الساعة، و قد نشأت هذه "الكمبیوتر"الالكترونیة 

كشبكة تجریبیة arpanteقامت أول شبكة بإسم 1969الشبكة في الولایات المتحدة الأمریكیة في الستینات، و في عام 

لن رسمیا عن قیام شبكة الانترنت و ذلك باتصال عدة شبكات هي أع 1985أولى في العالم، و في عام 

Nsfne,CSN,Usenet,Arpanteزریقات عمر خالد، عقد البیع عبر الأنترنت، دار :للمزید من التفاصیل أنظر

.36، ص2007الحامد للنشر و التوزیع، عمان ، 
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خلالهامنیتمحیث الأرض سكانیتسع لجمیعتجاریًامركزًاالأنترنتشبكةفأصبحت

التيالافتراضیةبالمتاجریعرفللبیع، و هذا ماالمنتجات و عرض و الخدماتالسلعتبادل

قلل و و قلص الجهد الوقت اختصرالتجارةالنوع من هذا الویب، وصفحاتمواقعهااحتلت

اللجوء عن یغنيعلى الشبكةالافتراضيالمتجر أن حیثو نفقات التعاقد،مصاریفمن

و یسهل على الأفراد طلبباهظة من جهة،تكالیف إلى یحتاجتقلیديمتجرفتح إلى

.وقتٍ  أي إلیها و فيمكانه دون التنقلمنیریدهاالسلعة أو الخدمة التي

 العقود كبیرة فيزیادة إلى أدت الإلكترونیة، تالمعاملافالمزایا الإیجابیة لهذه

 على نفسه فرض عملیًاواقعًاالتجارة هذه المبرمة عبر شبكة الانترنت، فأصبحتالإلكترونیة

لجان دولیة و ظهور قوانین و تشریعات وطنیة قیام إلى أدى مماو الدولي،المستوى الوطني

 الدولي التجاريللقانونالمتحدةممالأ في مجال المعاملات الإلكترونیة مثل لجنة

تصدر، الذي تستعمله وتستفید منه الدول على سبیل الإسترشاد عندما)الأونسیترال(

 و من أمریكاكلالتجارة الإلكترونیة،  فأصدرتبالمعاملات والخاصةالوطنیةتشریعاتها

الدولمن عدد تي تبعتهاال الالكترونیة،بالتجارةتتعلقتشریعاتكندا و و ألمانیابریطانیا

 و البحرین  و  العربیةو الأردن و الإماراتتونس في حصلكماالمجال هذا في العربیة

الحاجة لسنالوطني خلقالمستوىو السودان، إذ أن ظهور التعاقد الإلكتروني علىمصر

.الإلكترونیةبالمعاملاتتخصوطنیةتشریعات

التغیرات التي  و الإشكالاتو الاستعداد لمواجهة كما یجدر على دول العالم مسایرة 

التي أدت تطرحها مسالة التعاقد عبر الأنترنت، التي قضت على عنصر الوقت و المسافة و

إلى  تخطي الحدود الفاصلة بین الدول عبر القارات، حیث أصبح من السهل على أي 

جرد الضغط على شخص في أي مكان أن یحصل على مراده عن طریق شبكة الأنترنت بم

مفاتیح جهاز الكمبیوتر، فأضحى العالم كله قریة واحدة ینتشر فیها الخبر و تعرض فیها 
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مختلف المبیعات سلعة كانت أو خدمة، دون أن یكون للفوارق الزمانیة و الفواصل الجغرافیة 

.العالمیةالساحة على متداولةأصبحت العقود هذه ان السیاسیة  أي أثر على ذلك، كون و

ما أعطى الأهمیة القصوى لموضوع التعاقد عبر الانترنت، كونه ظاهرة عصریة و و

التكنولوجیا الحدیثة و الوسائل التقنیة الالكترونیة في مجال العقود، لذلك استخدامناتجة عن 

القانونیة إلى تنظیم هذه الظاهرة العصریة بما الأبحاثتوجیهأصبح من الضرورة الحتمیة 

متوازنا بما یضمن إحداث اندماجاشبكة الأنترنت في الجوانب القانونیة للتعاقد اندماجیحقق 

.أثرها القانوني الملزم، مراعاة للطبیعة القانونیة الحدیثة لهذه المعاملات

فیبدو التعاقد عبر الأنترنت من أكثر المواضیع إثارة للجدل و النقاش القانوني في هذا 

نوني الجدید إذ أن التجارة الالكترونیة تتم بكثرة عبر العصر لخصوصیته و وضعه القا

ما تنطوي على التعاقد الأنترنت، نظرا لما توفره من مزایا عدیدة على النحو السابق بیانه، ك

عبر الانترنت إشكالات و تحدیات قانونیة حساسة، جعلت الفقه القانوني یختلف في وصفها 

.و تحدید معالمها و أثارها و التصرفات التي تنبثق منها خاصة بما یتعلق بإنشائها و تنفیذها

اسین، الذي یقوم على أس الإرادةفإن كان الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان 

الحرة، و ثانیهما عدم اعتبار هذه  الإرادةأولهما أن كل الالتزامات ترجع في مصدرها إلى 

فحسب، و إنما لما یترتب على هذه الالتزامات من أثار، و من ثم للالتزاماتمصدرا  الإرادة

طالما أن العقد قد أبرم في ظل مناقشة و مفاوضة فیما  الأطرافصحة رضا افتراضیمكن 

.أیضا توازن و تساوي مراكز أطراف العقد افتراض، و بینهم

إلا أن الأمور لا تسیر دائما على هذا النحو، إذ أدت التقنیات الحدیثة للتعاقد، إلى 

بروز مظاهر إنهیار عوامل هذه المساواة بین أطراف العقد، بحیث أصبح وجود قدر من 

و القانونیة بین طرفي العقد المبرم في التفاوت البین في مقومات القدرة الاقتصادیة و الفنیة
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مجال المعاملات الالكترونیة عبر الانترنت، أین تم إخفاء شواهد المساواة العقدیة شیئا 

.فشیئا، إذ تزایدت هذه الظاهرة بشكل واضح

عاقدین أولهما متالتعاقدي في ظهور طائفتین من الحیث یتجسد التفاوت في المجال

هما طائفة المستهلكین، إذ أن أصحاب الطائفة الأولى یسعون على طائفة المهنیین، و ثانی

هذا المهني لاستغلالالإعداد المسبق لشروط العقد، الأمر الذي یجعل المتعاقد معه ضحیة 

من خلال تعسفه في فرض تلك الشروط، فهو السبب الذي یجعل هذه العقود عقودا غیر 

.توازن یفید مصلحة المتعاقد عبر الأنترنتمتوازنة، الأمر الذي یقتضي إیجاد نوع من ال

إضافة لما سبق، فهذا النوع من التعاقد ینجم عنه جملة من الإشكالات القانونیة و

خاصة من ناحیة صحة إبرامه، دون إغفال التباعد المكاني و الزماني بین أطراف العقود 

ل من الإیجاب و القبول في المبرمة عبر الانترنت، الشیئ الذي إنعكس بدوره على طبیعة ك

هذه العقود، إذ أن التعاقد عن طریق الانترنت یعد من حیث الأصل تعاقدا بین حاضرین من 

حیث الزمان و غائبین من حیث المكان و هنا یكمن الاختلاف، و یظهر الجدل في المسائل 

ترنت في القانونیة التي تنجم عن ذلك و عن كیفیة مواجهة خصوصیات إستخدام وسیلة الان

التعاقد بشكل صحیح إذ أصبحت مسألة إعادة النظر في النظم التقلیدیة ضرورة ملحة إیزاء 

.الثورة المعلوماتیة

لنفس القواعد و الأحكام هل تخضع العقود المبرمة عبر الأنترنتمما یجعلنا نتساءل ، 

؟خاصة المعروفة في العقود التقلیدیة المعتادة ،أم أنها تتطلب قواعد و أحكام 

الفصل (للتراضي عبر الأنترنت نبحث عن صحة، للإجابة على هذه الإشكالیة

الفصل (في العقود المبرمة عبر الأنترنتالمحل و السبب ثم نبحث عن صحة،)الأول

).الثاني
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أن بل یجب لتراضي لوحده ا وجودو لا یكفيطرفیهبتراضيعبر الأنترنت العقد ینعقد

متطابقتینإرادتین عن التعبیرتلاقي علىه وجودیتوقفیكون هذا التراضي صحیحا و 

وفقًا الطرق هذه من و التعبیر، طرق بإحدىالإیجاب لهذا قبول و للتعاقدإیجاببصدور

 لا موقفباتخاذ أو عرفًاالمتداولةالإشارة و الكتابة و اللفظ بواسطةالتعبیرالعامة للقواعد

نترنتالأر بع  الإرادة عن للتعبیرخاصةصورهناك و دلالته في شكًاالحال ظروف تدع

المباشرةالمحادثةعبر كذلك و المواقعشبكةعبر وأ الإلكترونيالبریدعبرالتعبیر هي و

الصور هذه عبر الإرادة عن للتعبیرالإلكترونیةالبیاناترسائلاستخدام وأ المشاهدة،مع

.العامة القواعد نظمتهاالتيالأخرى الطرق بعض إلى فةإضا

الوسیلة في سوىالتقلیديالإیجاب عن جوهره في یختلف لا الإلكترونيالإیجابف

 في التفاوض إلى الدعوة و الإیجاببینالتفرقةأهمیة زتبر  و عنه،للتعبیر فقط المستخدمة

 إلى یؤديبقبولالإیجاباقتران أن حیثالإیجاب، عن الرجوعمكانالإب كان إذا ماتحدید

التفاوض إلى الدعوة حالة في بینماإیجابه، عن الرجوعمنالموجبیتمكن لا و العقد انعقاد

.بقبولاقترن لو حتىإعلانه عن الرجوعالمعلنحقمنیظل

  كذلكهي نفسها التي تطبق في العقد التقلیديالإیجاب ىالمطبقة عللعامةا القواعدف

معتتماشىللقبولخاصة طرق هناك و تنظیمه، في عبر الانترنت الإلكترونيالقبول لىع

عبر الأنترنتالقبول عن التعبیریكون قد كما، الإنترنتشبكةعبرالمبرمة العقود طبیعة

 الفرض هذا و استثنائیةحالات في إلا قبولایعتبر فلا لسكوتا أماا،یضمنً  أو صراحة

.)الأولالمبحث (نترنتالأ عبرالمبرمة العقود على تطبیقهیصعب

لكي یكون العقد صحیحا یجب أن یكون صادرا عن متعاقدین تتوافر فیهما الأهلیة  و

ا عیب من عیوب اللازمة للتعاقد أي أن یكونا بالغي سن الرشد، و أن لا یشوب إرادتهم

هي صعوبة الأهلیةالمبرمة عبر الانترنت في مجال أهم مشكلة  في العقود ىلعل الإرادة، و

المبحث (عن مدى صحتها، لذلك نبحث عبر الشبكةأهلیة المتعاقدالتأكد منإمكانیة

.)الثاني
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المبحث الأول

صیغة التعبیر عن الإرادة عبر الأنترنت

علیهانصتالتيالخاصة القواعد و المدني،القانون في الواردة العامة قواعدال أن بما

متىإلكترونیا الإرادة عن التعبیرأجازتالإلكترونیة،بالمعاملاتالمتعلقةالمختلفةالقوانین

 عن التعبیر طرق على للتعرفیأخذنا هذا فإن ،عنهاالتعبیر و الإرادة صحةشروطتحققت

التعبیرو یمكن ،الإلكترونيالبریدت سواء عبر الویب، أو عن طریق نترنالأ ةبواسط الإرادة

.الإنترنتعبرالمشاهدة و المباشرةالمحادثةطریق عنكذلك  الإرادة عن

خصوصیةا مــــــهـل أن إلا التقلیديالإیجاب عن كثیرًاالإیجاب عبر الأنترنتیختلف لاف

الخطوط و رـــــــــــالجوه على الحفاظمععنهماالتعبیر في المستخدمةالوسیلةمنتنبعمعینة

الإیجابیكفي لاف، )المطلب الأول(التقلیدي للعقد العامةالنظریةصاغتهاالتيالأساسیة

یتمبذلك و الطرف الآخرمن له مطابققبولیعقبه أن یجببلالعقد،لصحةوحده

ـه ل أن إلا التقلیديقبولال عن كثیرًارنتعبر الأنتالقبولأیضایختلف لا و التعاقد،

عبر قبولال یحتاجكما عنهالتعبیر في المستخدمةالوسیلةمنتنبعمعینةخصوصیة

.)المطلب الثاني(الصادر عبر الانترنتالإیجابمعمطابقأن یكون الانترنت

الأولالمطلب

  تــرنــنتالأ  الإیجاب عبر

شبكةتتضمنالتيالدولیةالمعلوماتشبكةلالخمنیتمالإیجاب عبر الأنترنت

البریدعبر أو واحد آن في ومرئیةٍ مسموعةٍ  أو مسموعةٍ بطریقةٍ سواءً تصالاتللإ ةـــــعالمی

ه خصائصبیان و )الفرع الأول(الإیجاب عبر الأنترنتدراسة تعریف یتوجب ف ،الإلكتروني
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الفرع (ر عن الإیجاب عبر الأنترنتصور التعبیإضهار مختلف أخیرا  و)ثانيالفرع ال(

:التاليالنحو على ذلك و )الثالث

الفرع الأول 

الانترنتعبرتعریف الإیجاب

لذلك  لا الإیجاب الإلكتروني، وإن المشرع الجزائري لم یعرف الإیجاب التقلیدي و

.سنستعین بالفقه و القانون المقارن لتعریفه

"بأنهالإیجابیعرف  في الأكیدةرغبتهمتضمنًاالمتعاقدینأحدمنالصادرالتعبیر:

من(168)المادةعرفته قد و ،1"الأخیر هذا منقبولصدر لو فیماالآخر،مع عاقدـالت

مستعملینلفظینكل عن عبارةالبیع في القبول و الإیجاب":بأن العدلیةالأحكاممجلة

القانونمن(91)المادةمن الأولى الفقرة نصت و، "2القوم و البلد عرف في البیعلإنشاء

 و العقد لإنشاءعرفًامستعملینلفظینكلالقبول و الإیجاب":على أن  الأردنيالمدني

.3"قبولالثاني و إیجاب فهو أولا صدر لفظ أي

و  2011أكتوبر 25الصادر في UE/2011/83التوجیه الأوروبي رقم  عرف قد و

 كافة یتضمنبعد عن اتصالكل":بأنهالإلكترونيالإیجاب4كینالمتضمن حقوق المستهل

المصري و الأردنيالمدنيالقانون في دراسة-الالتزاممصادر-للالتزاماتالعامةالنظریةمنصور ،محمدأمجد1

الأولى،التمییز،الطبعة و النقضلمحكمتيالقضائیةالتطبیقاتمعالإسلامي والفقه العدلیةالأحكاممجلة و الفرنسي و

 .68ص ،2001والتوزیع ،الأردن،للنشرالثقافة ودار والتوزیعللنشرالدولیةالعلمیة الدار

لجنة مكونة من عدة www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf:على الموقع العدلیةالأحكام مجلةأنظر 2

.علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة
www.wipo.int:على الموقع 1976لسنة  43 رقم  القانون المدني الاردني3

4 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
Européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 304/64 du 22/11/2011
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منیستبعد و مباشرةالتعاقدیقبل أن منالإیجابإلیهالمرسللتمكیناللازمةالعناصر

 عن الاتصالوسائلیحدد لم أنهالتعریف هذا منیتضح و ،1"الإعلان مجردالنطاق هذا

الصفةمنها  و الإلكترونيالإیجاب في رهاتوفالواجبالخصائص أهم یبرز لم و بعد

منالقابلیتمكنحتىاللازمةالإیجابعناصرتوفربضرورةاهتم لكن و الإلكترونیة

.قبولهإصدار

"بأنهالإلكترونيالإیجابیعرف أن یمكنكما  التعاقد في الراغب إرادة عنتعبیر:

كلیتضمن و مرئیةمسموعةیلةبوسللاتصالاتدولیةشبكةخلالمنیتمحیثبعد عن

2"مباشرةالتعاقدیقبل أن إلیهیوجهمنیستطیعبحیث العقد لإبراماللازمةالعناصر

 إلا التقلیديالإیجاب عن یختلف لا الإلكترونيالإیجاب أن یظهرالتعریف هذامن خلال  و

.ذاتهالجوهربقاءمع فقط المستخدمةالوسیلة في

الإلكترونیة المعاملاتشأن في النموذجي العقد مشروعمن3/2ند البتضمن قدف

إیجابا تضمنت إذا إیجاباالرسالةتمثل":یليماالنموذجيالمتحدةالأممبقانونالملحق و

 كاف و نحو على معرفینداموامامحددینأشخاص أو واحدشخص إلى مرسل عقد لإبرام

الرسالة إیجابایعتبر لا و القبولحالة في یلتزم أن الإیجابمرسلنیة إلى تشیركانت

.3"ذلك غیر إلى یشر لم ما عام بوجهإلكترونیاالمتاحة

،2006،مصرالجامعي، الفكر دار ،-مقارنةدراسة-الإلكتروني العقد إبرامإبراهیم ،ممدوحخالد1

.248- 247ص ص 

.56، ص2007الإسكندریة، الجدیدةٍ،الجامعة دار الأولى،الطبعةالإلكترونیة،المسؤولیةمنصور ،حسینمحمد2

النهضة  دار  الأولى،الطبعة-مقارنةدراسة- يالفورالإتصالتقنیات عبر التعاقدالجمال،العزیز عبد حامد سمیر3

.104 ص ،2006العربیة، القاهرة،
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النقضمحكمة قرار في جاءحیثالإیجابلتعریفالمصريالقضاءتعرضو قد 

 عقد إبرام في إرادته عن جازموجه على الشخصبهیعبر عرض":الإیجاب أن المصریة

.1"معین

 إرادة عن تعبیر":بكونهالإلكترونيالإیجابتعریف إلى الفقه منجانب ذهب قد و 

مسموعةبوسیلةللاتصالاتدولیةشبكةخلالمنیتمحیثبعد، عن التعاقد في الراغب

یقبل أن إلیهیوجهمنیستطیعبحیث، العقد لإبراماللازمةالعناصركلویتضمنمرئیة

.2"مباشرةالتعاقد

عبر الالكترونيللإیجابخاصًاتعریفًارد یمن التعریفات السابقة أنها لمیستخلص و

المستخدمةالوسیلة في إلا التقلیديالإیجابتعریف عن مضمونه في یختلفلا الأنترنت بل 

من أي تشترط لم و التقلیدیةالوسائلمنبدلاإلكترونیةبوسائلعادًةیتمحیثعنهللتعبیر

التعبیرأجازتبلللإیجابمعینةشكلیةعمومًا العقد لأحكامالمنظمةلمدنیةا التشریعات

 هذه كانتسواءً التراضي على دلالته في شكًاتثیر لا التيللموجبالمناسبةبالوسیلةعنه

توفرهما و نترنتالأ شبكة لكن و غیرها، و البیاناترسالة أو الكتابة أو اللفظ هي الوسیلة

مرئیة و مسموعةوسائل على الوقت ذات في الاستقبال و بالإرسال ةمتنوعخدماتمن

مقارنةشروطه و الأساسیةعناصرهبیان و الإیجاب عن للتعبیرملاءمةأكثرتكون

.التقلیدیةبالوسائل

المعارف،منشأةالرابعة،الطبعةالأول،الجزءالمدني،القانوننصوص على التعلیق في المرجع،التوابمعوض عبد1

.247،  ص1998الإسكندریة،

105ص،مرجع سابق الجمال،العزیز عبد حامد سمیر2
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الــفــرع الــثانـي

الأنترنتعبر الإیجابخصائص

الشروط و القواعد لذات یخضععبر الانترنتالإیجاببأنمبدئیاالقولیمكن

للاتصالات،مفتوحةعالمیةشبكةبواسطةإبرامه أن غیرالتقلیدي،الإیجاب لها یخضعالتي

كونه یتم عن بعد المستعملةالوسیلةبطبیعةأساساالمتصلةالخصائصببعضیتمیزجعلته

إیجاباً  الغالب في الأنترنتعبرلإیجاباو)ثانیا(، و عبر وسیط الكتروني )أولا(

.)ثالثا(دولیاً 

بعد  عن یتمعبر الانترنتالإیجاب : أولا

فالإیجاب، بعد عن المبرمة العقود طائفة إلى ینتميالمبرم عبر الانترت العقد لكون 

بحمایةالخاصة للقواعد یخضع فهو الأساس هذا على و الطائفة،تلك إلى ینتميهنا 

 أو التاجر على تفرض أن شأنهامنالتي و ،1بعد عن المبرمة العقود في لمستهلكا

وعنوانهالبائعهویةتحدیدمنها و المستهلكاتجاهالواجبات و من الالتزاماتالعدیدالمتعاقد

السداد، أو الدفع طریقة و لها المقابلالسعر و أوصافها و لخدمة المقدمةا أو المبیعوتحدید

إخطار إعادة و قانونًا،المحددةالمدةخلالالتعاقد عن الرجوع في المستهلكخیار و

ماخدمة و الضمانمدة و التسلیممیعادتتجاوز لا مدةخلالالسابقةبالمعلوماتالمستهلك

السالف UE/2011/83رقم  لأوروبيا التوجیهبهاجاءالالتزامات هذهكل  و 2البیعبعد

.3المستهلكینالمتضمن حقوق و الذكر

 .252ص  سابق،مرجع،-مقارنةدراسة-الإلكتروني العقد إبرامممدوح إبراهیم،خالد1

 89 ص  ،2003الكویت،، الأولى الطبعةالإلكترونیة،للتعاملاتالقانونیةالجوانب،اللیلالدسوقي أبوإبراهیم2

3-Directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
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إلكتروني وسیطعبریتمعبر الأنترنتالإیجاب:ثانیا 

خلالمنالإیجاببعرضیقومحیثنترنت،الأ خدمةمقدم هو الوسیط ایعتبر هذ

 و الموجبمنصدورهبمجرد فعالا الإیجابیكون لا بالتالي و الموجب عن نیابةالشبكة

 اهفعند،الموقع على عرضه و نترنتالأ خلال نمالإیجاب إطلاق یتم الذي الوقت في إنما

القانونیةالآثار كافة عرضه على یترتب و الفترة هذه خلالللإیجابالماديالوجودیتحقق

.الإیجاب على المترتبة

 له اً إنهاءیعدالتصرف فهذا ،نترنتالأ شبكةمنالإیجابسحبتمما إذاحالة في و 

إمكانیةیتیح لم الوسیط لأن ،الموجب لدى الإیجاببقاءمنبالرغمیكن لم كأن اعتباره و

النفسداخلمامعرفةیمكن لا بالتالي و العرض خلالمنللمتعاقدینعلیه الإطلاع

 أو الشبكة في فنيخلل عن ناتجةلأسبابالإیجاباختفاءحالة في أما1 أفكار منالبشریة

قائمًاالإیجاببقاءتمنع لا و بهاوجبللم علاقة لا الأسباب فهذه المستخدم،حاسبجهاز

اً إنهاءلیسالإیجابإرسالخلالهامنیتم الذي البیاناتمعالجةوسائل في الخلل لأن

الموقعمناختفائه أو سحبهفترةطیلةللإیجابالقانونيالأثرینعدم لا بالتالي و للإیجاب

.الحالة هذه في

دولیاً إیجاباً  الغالب في الأنترنتعبرلإیجابا :ثالثا

للاتصالاتدولیةشبكةعبر و إلكترونیةوسائطباستخدامالانترنتعبرالإیجابیتم

عبرالإیجابیكون و الجغرافیة، و السیاسیةالدولبحدودیتقید لا فهو لذلك المعلومات، و

.العالمیة و الانفتاحمنالإنترنتشبكةبهتتسملمانظراً دولیاً إیجاباً  لذلك تبعاً الانترنت

 على الإلكترونيالإیجابقصرمنیمنعمایوجد لا أنهالبعض،یري ذلك رغم و

صرتیق فقد ،محدد و معینمكاني و جغرافينطاق له یكونبحیثمحددة،جغرافیةمنطقة

 في نلاحظهما ذلك مثالمعینة،جغرافیةمنطقة على الخدمات و المنتجات عرض الموجب

،التشفیر، حمایتهالتطبیق،الواجبالقانونإثباته،أركانه،:الإلكترونیةالتجارة عقود في الوجیزفواز المطالقة،محمد1

 .63ص ،2006والتوزیع، عمان،للنشرالثقافة دار الأولى،الطبعة،-مقارنةدراسة-الإلكترونيالتوقیع
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 على فقط فیهاالإیجابصریقتالتي و الإنترنت على المنتشرةفرنسیةال الویبمواقعبعض

حظرمنالأمریكیةالمتحدةالولایاتتقررهماأیضاً  و بالفرنسیة،الناطقةالفرانكفونیةالدول

 أن أي الشمالیة،كوریا و كوبامثلاقتصادیةعقوباتعلیهاالموقعللدولالإیجابتوجیه

 عقود بإبرامیلتزم لن الموجب فإن ثممن و دولیاً، أو إقلیمیاً یكون دق الانترنتعبرالإیجاب

.1سلفاحدده الذي الإقلیميالنطاقخارجمنتجاتتسلیم أو

  ـثلالــفــرع الــثا

عبر الأنترنتالإیجابصور التعبیر عن

امة للنظریة الع وفقا لا یؤثر في معناهذلك ف "إلكتروني"إذا ما أضیف إلى الإیجاب لفظ 

ادة فالتعبیر للالتزامات، فالمسألة مجرد وصف لا أكثر بسبب اختلاف وسیلة التعبیر عن الإر 

لي،یتجسد في وسائل الاتصال الحدیثة عن طریق الحاسب الآالمبرم عبر الانترنتفي العقد 

إماقد یتم التعبیر عن الإرادة إلكترونیایظهر التعبیر عن الإرادة على شاشة هذا الحاسب و

أو عن طریق )ثانیا(الویبقع امو شبكة أو عن طریق )أولا(عن طریق البرید الإلكتروني

.)ثالثا(و المشاهدة عبر الأنترنتالمحادثة

الإلكترونيالبریدعبرالإیجاب:أولا

موجبال یرىلما معینین،لأشخاصالإلكترونيالبریدبواسطةالإیجابیكون أنیمكن

یكون إیجاب مطابقالحالبهذا و الجمهور أفراد ة معینة من مجموعمنتجاته تخصأن 

إلا  یعلم بالعرض لا إلیهالمرسل و ، العادي البریدبواسطةالصادرالتقلیديالإیجابمع

 الإرادة عن المعبرالسكوتقحطان،محمد القادر عبدwww.aladalacenter.com-:الایجاب الالكتروني على الموقع 1

.بعدهاوما 313 ص ، 1991 ةالأول عةالطبالعربیة،النهضة دار التصرفات، في وأثره
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قبول الحریة فيإلیهللمرسلیكون و الإیجابفعالیةتبدأعندها و بریدهلصندوقفتحهعند

.1إلكترونیةبرسالة العرض

 في محدد وإلى شخصالتاجرمنموجهًاعبر الانترنتالإیجابیكون أن نیمككما

 و البرید أو الفاكس أو  التلكس عن الصادرللإیجابمطابقًاالإیجابیكونالحالة هذه

قائمًاالإیجابیبقىالحالة هذه في و القبول، و الإیجاببینفاصلةزمنیةفترةتكون هناك

زمنیةعلیه لفترةبالبقاءللموجبإلزامًاالإیجابتضمن إذا إلا للموجبملزم بالنسبةغیر و

.2من القانون المدني الجزائري)63(هذا ما نصت علیه المادة  والعامةمعینة طبقًا للقواعد

جازما، كما یمكن فإذا كان إیجابا غیر ملزم فإنه یمكن أن یتم به العقد متى كان باتا و

تكراره، أو انقضاء المدة  أو البرید الإلكتروني أو التعدیل فیهأن یسقط في حالة رفضه عبر 

 أو الأعراف الإیجابطبیعةمنالمدة هذه استخلاصیمكن و في حالة ما إذا كان ملزما، 

أخرىأو بوسیلةالوسیلةبنفسالإیجاب عن إمكانیة الرجوع إلى الإشارةتجدر و ،3المتداولة

.4الهاتفيالاتصالمثل

 لا و اللحظةبنفسنترنتالأ بشبكةمتصلینالتعاقد طرفا یكونالأحیان ضبع في و 

سرعةكانت إذا خاصةمعدودةثوان إلا الاستقبال و الإرسالبینزمنيفاصلهناكیكون

ADSLعالیةالمستقبلة و المعلومات المرسلة Haut débit5، یقتربالحالة هذه ففي

 .70ص، 2005القانونیة، مصر، الكتبدارالأولى،الطبعةالإنترنت، عبر التعاقدمجاهد،الحسنأبوأسامة1

26، مؤرخ في 58-75، یعدل و یتمم الامر رقم 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05قانون رقم من 63تنص المادة 2

"على أنه2005جوان26، صادر في 44قانون المدني الجزائري، ج ر عدد ، المتضمن ال1975سبتمبر  إذا عین أجل :

قـد یسـتخلص الأجـل مـن ظـروف الحـال، أو مـن طبیعـة للقبول التزم الموجـب بالبقـاء علـى إیجابـه إلـى انقضـاء هـذا الأجـل و

"المعاملة

 72ص، 2002، المكتبة القانونیة،  الأردن، -دراسة مقارنة-التعاقد عن طریق الأنترنتخالد العجلوني،أحمد3

.72، صسابقمرجعخالد العجلوني،أحمد4

مذكرة  ، مقارنةتحلیلیةدراسة-إثباتهآثارهإبرامه:الالكترونیةالتجارةظل في الالكترونيالبیع عقد ولید حمارشة،ریاض5

 .48ص  ،2000العربیة ،مصر،الدولجامعةكلیة الحقوق، ماجستیر،لنیل شهادة
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 القواعد عندهاتنطبق و واحد آن في القبول و الإیجابدلتبافیهیتمحیثبالقبولالإیجاب

 أو قولصدور أو القبولقبل و الإیجاببعدبالخیارالمتعاقدین أن على تنصالتيالعامة

بعد الواقع بالقبولعبرة لا و الإیجابیبطل الإعراض على یدلالمتعاقدینأحدمنفعل

   .ذلك

)WEB(المواقعشبكةعبرالإیجاب:ثانیا

یكون و نترنتالأ عبرالتعاقدصور أهم منالإلكترونيالموقعخلالمنالتعاقدیعتبر

یتعلقماكلموضحًاالخدمة، أو السلعةمالكبالتاجرالخاصالموقع على موجودًاالإیجاب

الموقعمالكیقومماعادًة و السعر، و النوعمثلمعلوماتمنالخدمة أو السلعةبهذه

نترنتالأ موقع على السلعةبرؤیةالتقنیة هذه فتسمحللسلع،الأبعادثلاثیةصورةبوضع

 عن حقیقيبشكلمعبرةصادقة و واضحةالصورة هذه تكون أن یجب و واضحة،رؤیة

الآخرالمتعاقد فإن علیهابناءً  و الإیجابمنیتجزأ لا جزءً أصبحتالصورة فهذه السلعة

.1عدمهمن عقدال لإبرامالصورة هذه على سیعتمد

الجمهور إلى الغالب في موجهًاالمواقعشبكةخلالمنالصادرالإیجابیكونبهذا و

 أو الصحفعبرالصادرالإیجابمنیقتربیجعله هذا و معین،شخص إلى لیس و

موجهالإیجاب أن یعنيمما، 2العامة الطرق و الساحات في الموضوعةالشاشات أو التلفاز

یحتوي أن یجبإیجابًایعتبر لكي ود محدغیر"الآخرالمتعاقد"العمیل أن أي للعامة،

 لا ةعادً  و السلعة،أوصاف و كالثمنالعامة،للشروطوفقًاالرئیسیةالعناصركامل على

مصرالقانونیة،الكتب دار الأولى ،،الطبعة-مقارنةدراسة"-تالإنترنعبرالتعاقدالواحد التهامي،عبدسامح1

 .140ص ،2008،

القانونیة العلوم كلیة،ماجستیرشهادة مذكرة لنیل،-مقارنةدراسة-وآثارهالإنترنتعبرالتعاقدالرحمن كمیل،عبد طارق 2

 47ص  ،2004الرباط،محمد الخامس ،جامعة،والاجتماعیة ةوالاقتصادی
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الإیجاب في كمامعقولةبمدة أو الكمیةبنفاذأحیانًامحددًا كان إن و بزمنمحددًایكون

.1ديالتقلی

عباراتبإیرادیكونالمخزونبنفاذمرتبطةبتحفظاتمقرونًایكون ذيال الإیجابو

 و ضمنیًاالتحفظیكون أن یمكن و  "المخزوننفاذحتىساریًا العرض یبقى"مثلصریحة

.2الغالب في یكونما هذا

فالتحفظالعرض، في التحفظمعنىتحدید في الفقهاء،بیناختلافهناككما أن 

التحفظ و محدودین،أشخاصمواجهة في العرض أصدرمنیبدیه لذيا التحفظ هو النسبي

أماباتًا،فیكونالإیجاب على یؤثر لا النسبيفالتحفظالكافة،مواجهة في یكونالمطلق

.تفاوضلل دعوة إلى الإیجابفیغیرالمطلقالتحفظ

 نبثمالسلعةالموجب عرضلة حا في شرط على معلقًاالإیجابیكون أن یمكن و 

 في أو البورصة، أو السوق في الأسعارلتغیرتبعًاالثمنتعدیل في بحقهالاحتفاظمعمعین

.3لدیهمانفاذبعدیصدرقبولبأيیلتزم لا فإنهالسلعةمنالموجب لدى مانفاذحالة

تأخذ فهي إیجابًاتعتبرنترنتالأ شبكة على تبثالتي العروض جمیعلیس لكن و 

الشروطتوافرمنبالرغم،ضللتفاو  دعوة مجردبأنه العرض یوصف فقد مختلفةأوصافًا

كانت إذا ذلك یكون و العرض منهصدرمنمعبمقتضاهاالتعاقدیتمالتيالجوهریة

  الإعلان مثل الإرادة عن التعبیرمنهصدرمن لدى اعتبارمحلالآخرالمتعاقدشخصیة

بحقلنفسهالتعبیرمنهصدرمنحتفظیالحالة هذه في،مستخدمین إلى الحاجة نع

 .73ص، سابقمرجعخالد العجلوني،أحمد1

)المادة2 60 ) "2003لسنةالفلسطینيالإلكترونیةوالتجارةالمبادلاتقانونمشروعمن " حالة في البائع، على یجب:

المنصوصالتسلیمتاریخقبلساعة24أقصاهامدة في بذلكالمستهلكإبلاغالمطلوبةالخدمة أو المنتجتوفر عدم

.صاحبه إلى المدفوعالمبلغكاملوإرجاع العقد في علیه "

 .73ص، سابقمرجعالعجلوني،خالدأحمد3
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محلالمتعاقدشخصیة لأن، ذلك و وجههاالتي الدعوة على بناءً إلیهیتقدممن على الموافقة

.1 له بالنسبةاعتبار

المشاهدة و المحادثةعبرنترنتلأ ا بواسطةالإیجاب:ثالثا 

أن یتحدث شبكة ویستطیع المتعامل على شبكة الأنترنت أن یرى المتصل معه على ال

ذلك عن طریق كامیرا توصل بجهاز الكمبیوتر لدى الطرفین، فیتحول الكمبیوتر إلى معه، و

هاتف تقلیدي أو هاتف مرئي، فنكون في هذه الحالة أمام حضور افتراضي لطرفي العقد في 

Présence(مجلس عقد واحد  virtuelle simultanée( بمجلس عقد ، أو ما یسمى

رب جدا من المجلس الحقیقي، فیكون الإیجاب صادر مباشرة بالكلام، یقتافتراضي

ینطبق على هذا النوع من الإیجاب القواعد العامة في التعاقد بالكتابة أو بالمشاهدة، و أو

،2من القانون المدني الجزائري)64(المنصوص علیها في المادة و بین حاضرین زمانا 

للموجب حینئذ الحق في العدول، فإذا لم یحصل القبول فورا، وفیكون الإیجاب غیر ملزم ما 

إذا صدر قبول بعد ذلك لا یتم العقد إطلاقا، وعدل الموجب عن إیجابه، یسقط الإیجاب و

.إنما یعتبر إیجابا جدیدافلا یعتد به و

أما إذا لم یعدل الموجب عن إیجابه فإن الإیجاب لا یسقط، لكنه یصبح غیر ملزم، و

في هذه الحالة فإن صدور قبول قبل غیر الملزم، وما یسمى بالإیجاب القائم وهو 

.3انفضاض مجلس العقد یؤدي إلى انعقاد العقد

 .74ص نفسه،مرجعال 1
"من القانون المدني الجزائري 64المادة 2 القبول فان إذا صدر الایجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون أجل:

لى اخر بطریق الهاتف او باي اذا لم یصدر القبول فورا و كذلك اذا صدر الایجاب من شخص االموجب یتحلل من ایجابه 

طریق مماثل غیر ان العقد یتم و لو لم یصدر القبول فورا اذا لم یوجد ما یدل على ان قد عدل عن ایجابه في الفترة ما بین 

."بول صدر قبل ان بنفض مجلس العقد الایجاب و القبول و كان الق

.نفس المادة 3
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یكون أن یمكن و مرئي،هاتفشبكة إلى الآلي الحاسبیتحولهنافكما ذكرنا 

فیكونالمكانبذاتموجودینالأشخاصمنمجموعة رأي عن یعبرشخصالموجب

 و ،1واحدتزامن في جمیعًا كلهم أو المشاهدة أو الكتابة أو بالكلاممباشرًةصادر بالإیجا

حاضرینبینالتعاقد في العامة القواعد الإیجابمنالنوع هذا على ینطبقالحالة هذه في

.2امكان و زمانًا

الهاتفبواسطةللتعاقدالتقلیدیةالعامة القواعد تطبیقإمكانیة إلى الإشارةمنبد لا و 

الخروجیتم لا المسألة هذه ففي المشاهدة، دون فقط الكلام فیهایستخدمالتيالحالة على

نفس في البعضلبعضهم الأطراف سماعحیثمنالهاتفبواسطةالتعاقد إطار عن

.3ةالزمنی الفوارق انعداممعاللحظات

نترنتالأ عبر طئالخاالإلكترونيالإیجابحالة إلى الإشارةمنبد لا أخیرًا و

 أو غموض أو خطأ وقوع حالة في الإیجابإبلاغ في التحریف أو الخطأ عن المسؤولیة و

نترنتالأ موقع على والعرض معینة،سلعة على تخفیضإجراءتاجر قرر فإذا عدم وضوح،

یریدالتيالسلعة على فقط ولیسالمعروضةالسلعأنواعجمیع علىالتخفیضاتأظهر بأن

 فعلا ذلك أرسل و  العرض هذابقبلقد  الآخر الطرف ویكونعلیها،تخفیضإجراءالتاجر

 أي توجد فلا الموجبذاته هو نترنتالأ على العرض مقدم كان إذا الحالة هذه في ،للتاجر

 كان إذا أماالإلكترونیة،الرسالة في تحریف أو خطأكل عن المسؤول هو ویكونمشكلة

الخدمةمقدممسؤولیةقیاممدىمشكلةتثورفهناللتاجرنترنتالأ خدمةیقدمهناك وسیطًا

.4هذه المسؤولیةوحدود

.148ص ،سابقمرجعالرحمن كمیل،عبد طارق 1

74 ص ،سابقمرجعخالد العجلوني،أحمد2

 .102ص ،سابقمرجعالرحمن كمیل،عبد طارق 3

 .99ص ،مرجع سابق،الدولیةالتجارة عقود في الإلكترونيالتحكیمممدوح إبراهیم،خالد4
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أجلمنبإتباعهاتعاقدالمیلتزمالتيالخطواتتحدیدو  ببیانفالموجب هو ملزم 

شروط قراءة یفیدبما أولا الموافقة زر على الضغطمثلالسلعة، أو الخدمة على الحصول

 في الدفع في المستخدمة و هبالخاصةالائتمانبطاقة رقم كتابةثمعلیهاالموافقة و التعاقد

متعاقدال یتبع لم فإذا الخطوات،من ذلك غیر و الویبصفحة على لذلك المخصصةالخانة

.1التعاقد هذا بإبرامملزمًاالموجبیكون فلا سلفًاالمحددةالخطوات هذه

قبلالإنترنتخدمةمقدمبواسطةتبینسوفإتباعهاالواجبالطریقة أن یعني هذا و 

 العقد إبرامأجلمنإتباعها اللازم الخطوات عن معلوماتیقدم أن علیه و التعاقدإتمام

 في الأخطاءمعالجةبهایمكنالتيالطریقةبیانالخدمةمقدم على یجبكماخاصة،بصفة

.2روني عبر الانترنتالإلك الإیجاب

،تنالمبرمة عبر الانتر  العقود في إطار بالغةأهمیةا هل المستعملة للغةكما أن ا

المعلوماتنظام أن شك لاالإلكتروني الإیجاب عن التعبیرمعینة عند لغة استعمالیشترطف

 و المعلوماتیة،البرامجبهاتوضعماغالباالتي و الإنجلیزیة اللغة على كبیرااعتمادایعتمد

یفهمها لا فقد العربیة،الأسواق في لاسیماالعالم،عبرالبرامج ذهه توزیعیتمماغالبا

.3علیهغریبةقانونیة و فنیةمصطلحاتمنیحتویهلمافهمهاعلیهیصعب أو المستخدم

یطبقنترنتالأ شبكة فإن تطبیقه و سقوطه و الإیجابشروطمنتقدملماوفقًا و

قبول، فهو ثانیُایصدرما و إیجاب هو أولا دریصما أن اعتبار على،العامة القواعد علیها

.4القبولصدورلمجرد العقد لزوم مع

 47ص ،2008، الإسكندریة،الجامعیة الدار ،الأولى الطبعة، الإلكترونیةالمستنداتأمن،ممدوح إبراهیمخالد1

 .100 ص المرجع نفسه،2

3 CHATILLON Stéphane, le contrat international, 4eme édition, Vuiber, Paris, 2011, p86

شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعةمذكرة لنیل،-تحلیلیةمقارنةسةدرا-الإنترنتبواسطةالتعاقد،موسى خلفمحمد4

 103 ص ،2004القدس، فلسطین، 
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المطلب الثاني

القبول عبر شبكة الأنترنت

إلیهوجهممن رةالصاد و الانترنتعبرالمبرم العقد في الثانیة الإرادة هو القبول

منكل إلى فسنتطرق،طشر  أو قیدبلاالتعاقد في القاطعة النیةتضمنی الذي و الإیجاب،

قبولال لصدورالخاصة الطرق أخیرا و ،)ثانيال الفرع(شروطه و ،)الأول الفرع(تعریفه

).ثالثال الفرع( الأنترنتشبكةعبر

ولالفرع الأ

لقبول عبر الانترنتتعریف ا

برضاهالإیجاب،إلیهالموجه إرادة عن الصادرالتعبیربأنهالقبولتعریفیمكن

الأحكاممجلةمن(102)المادةعرفته قد و ،1بالإیجاب الواردة بالشروطلتعاقدا براملإ

به و التصرفإنشاءلأجلالعاقدینأحدمنیصدر كلام ثانيالقبول":كما یليالعدلیة

.2"العقد یتم

بناءً التعاقدلإبرامالإیجاب،إلیهوجهمن إرادة عن التعبیر هو عام بشكلفالقبول

 على الموافقة و تعدیل، أي إحداث دون الإیجابخلالمنإرسالهاتمالتيلبیاناتا على

لیس و جدیدًاإیجاباأعتبرالإیجاب عن القبولاختلف فإذا الإیجابالقبوللیطابقمحتویاته

.3قبولا

الطبعة،-مقارنةدراسة-المدني الإثبات في وحجیتها الفوري الاتصالوسائلطریق عن التعاقد،العبوديعباس1

.122، ص1997والتوزیع، عمان، للنشرالثقافة دار مكتبةالأولى،
لجنة مكونة من عدة علماء www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf:مجلة الاحكام العدلیة على الموقع 2

.وفقهاء في الخلافة العثمانیة

.80-79سابق، صمرجعالحسن مجاهد،أبوأسامة3
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یجب لكي ینتج القبول أثرا في انعقاد العقد أن القبول هو العنصر الثاني في العقد، و و

إلا فإن العقد لا ینعقد، فإذا اختلف القبول عن ابق تماما مع الإیجاب في كل جوانبه، ویتط

الجزئي، الذي نصت علیه الاتفاقلیس قبولا إلا في حالة الإیجاب اعتبر إیجابا جدیدا و

.الذي یكون منشئا للعقد إذا توافرت شروطه و 1من القانون المدني الجزائري)66(المادة 

مسألة مدى 2من القانون المدني الجزائري)68(نفس الوقت المادة عالجت في  و

ها اعتبار السكوت قبولا، وهي المسائل التي سوف نتناولها في شروط القبول الإلكتروني بما ل

النموذجي العقد الخصوصبهذاأشار قد و. مبرم عبر الانترنتمن خصوصیة في العقد ال

المشتري ةموافق أن إلى" العرض قبول"السابع بعنوان هبند في الإلكترونیةللتجارةالفرنسي

 و الثمن و علیهاالمتعاقدالخدمة أو هي الشيء و العناصرلبعضتحدیدًاتتضمن أن یجب

 هذه إلى فالإشارةالبیع،بعدمابها خدمةتتمالتيالطریقة و التسلیمطریقة و الوفاء طریقة

 لا الذي و للعقد الرئیسةفي العناصرالإیجابمعالقبولاتفاقضمانتستهدفالعناصر

.3" ا علیهالاتفاق دون ینعقد

بشكل الرضا عن عُبر إذا صریحًافیكونضمنًا، أو صراحةالقبول عن یعبر قد و  

 قام إذا ضمنیًایكون و ..."بتاریخالمؤرخعرضكمقبلت" : ذلك  ومثال العقد لإبرامصریح

القابلیرسل أن مثلبذلكالصریحالتعبیر دون موافقته ىعل یدلتصرف أو القابل بعمل

.4منالث"البائع"الموجب إلى" المشتري"

"من القانون المدني الجزائري 66المادة 1 "با جدیدالا یعتبر القبول الذي یغیر الایجاب إلا ایجا:
..........:من القانون المدني الجزائري68المادة 2 و یعتبر السكوت في الرد قبولا اذا اتصل بتعامل سابق بین "

"المتعاقدین او اذا كان الایجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین او اذا كان الایجاب لمصلحة من وجه الیه 

3 Le contrat type de E-Commerce sur : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

 .123ص ،سابقمرجععباس العبودي،4
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 طیوسعبریتمأنهسوىالتعاریف هذه مضمون عن یخرج لا عبر الانترنتالقبول و 

الأحكام و القاعدة لذات یخضع لذلك بعد عن قبول فهو ،نترنتالأ شبكةخلالمنإلكتروني

الصریحبالشكلعبر الأنترنتالإلكترونيلقبولا عن التعبیر و ،1التقلیديالقبولتنظمالتي

 أو التقلیدیةبالوسائلیكون فقد الإرادة عن التعبیرصورمنبأي صورةیتم أن ممكن

عبر أو التقلیديباللفظ أو المواقعشبكةعبر أو الإلكترونيالبریدالإلكترونیة عبربالوسائل

الشبكةخلالمنالرؤیة المباشرة أو للمحادثةالمخصصةالبرامجخلالمننتنتر الأ شبكة

.3المفهومةوالحركاتبالإشاراتیتم قد و، 2(Skype)مثلاالفیدیوبرنامجعبر

محددةطریقةهناكلیستأنهللإیجاببالنسبةالحال هو كما و سبقممایستخلص

أجازتحیثالصددبهذا الواردة العامة للقواعد وفقًا ذلك و القبول، عن التعبیرفیهایتم

.4يالتراض على دلالتها في شكًاتدع لا وسیلةبأیةبالقبولإرادته عن أن یعبرللمتعاقد

القبول و الإیجاب عن الصادرالتعبیریحكم الآن حتى عرف وجود عدم منبالرغم و

بالظهوربدأت قد الخصوص ابهذالعرفیة القواعد بوادر أن إلا نترنتالأ شبكة على خاصة

الشبكاتعبرالمتخاطبینأصبحللاتصالأمانًا و العباراتلبعضاختصارًاإنهحیث

 إلى الإشارةتمكما الرفض و الموافقة عن للتعبیرSmailyالإنسانلوجهأشكالایضعون

.5سابقًا ذلك

 أو خاصشكل في مبرم عبر الانترنتال العقد في القبولیصدر أن یشترط لا و 

الموجب صدورهیشترط لم ماللقبولالتقلیدیة الطرق خلالمنیصدرفیمكن أنمعین عضو 

.63، صسابقمرجع،الإلكترونیةالمستنداتأمنممدوح إبراهیم،خالد1

/https://www.skype.com/ar/about:معنى سكایب على الموقع 2

.106-105صسابق، مرجع  موسى خلف، محمد 3

، التوزیع و للنشروائل ردا ى،ولالأ الطبعةنترنت،الأ شبكة رعبلكترونیةالإ العقود في يالتراض،رحیم أحمد،امانج4

 .156ص ،2006عمان،

 .75ص ،سابقمرجعخالد العجلوني،أحمد5
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القبول  عن التعبیراشترطتالتشریعاتبعض أن إلى الإشارةمنبد لا معین،شكل في

البرید طریق عن الإیجابالموجبأرسلحال في یعنيمماالإیجاب،وصولطریقةبنفس

بذات القبول عن یعبر أن التعاقدقبل إن القابل، على فیجبالویبموقععبر أو الإلكتروني

النموذجيللقانونفطبقًاالقبول،لإرسالوسیلةالموجبتحدید عدم ةحال في أما،الطریقة

 و للموجبالتابعالمعلوماتنظام إلى إرسالهایجبالقبولالمتضمنةالإلكترونیةفإن الرسالة

أرسلالتيالطریقةبذاتالقبولإرسال أو به،الخاصالإلكترونيبریدال صندوقیكون عادًة

تعریفًایورد لم الإلكترونیةالتجارةبشأنالنموذجيالأونسیترالقانون أن كما، 1بها الإیجاب

للقوانینالمسألة هذه ترك و الإلكترونيللإیجابتعریفًایورد لم كماللقبول الإلكتروني

 قد و البیاناترسائلباستخدامالقبول عن التعبیرجواز على بالنص ىلكنه اكتفالمحلیة،

 ذات على 2001 لسنة (85) رقم الإلكترونیةالمعاملاتقانون في الأردنيالمشرعسار

.2)13(المادةلنصوفقًاالنهج

الفرع الثاني

عبر الأنترنتشروط القبول

انشاء العقد عبر الانترنت بناءا القبول هو الموافقة علىأن یتضحتقدمماضوء في

على الایجاب و غالبا ما یتأخر صدوره عن صدور الایجاب و یسمى الارادة الثانیة و 

و أن یكون ) أولا(الایجاب الارادة الأولى، فیستوجب أن یصدر القبول قبل سقوط الایجاب 

.ثالثا(بول و اخیرا أن یكون السكوت عبر الانترنت تعبیرا عن الق)ثانیا(مطابقا له  (

64، صسابقمرجع،الإلكترونیةالمستنداتأمنممدوح إبراهیم،خالد1

على الموقع 2001دیسمبر  11ؤرخ في م85-2000قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم2

index.jspgov.jo/ui/laws/.www.lob
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قائمًازالماالإیجاب و القبول،صدور :أولا  

 الطرف من فوري قبول إلى یحتاجالكتابیة أو الصوتیةالمحادثةعبرالموجهالإیجاب

التعاقدقبول في رغبتهجه له الایجابالمو  يیبد لم إن و المحادثةمنالانتهاءقبل و الآخر

 لم كأن یعتبر و بالهاتفالحال هو كماالإیجابیسقطنهامالانتهاءقبل و المحادثةأثناء

الإیجابیسقطالقبولصدورقبل و الإیجابصدوربعدبالخطانقطاعحدث إذا و ،1یكن

إیجابیلزمالحالة هذه في و جدیدة،محادثةأجریت لو حتىقبولیلحقه أن یمكن لا و

.2الخطانقطاعبحدوثإنقضى العقد مجلس لأن ،جدید

 إلى إشارةبإعطاء أو الآلي الحاسبجهازبإغلاق له الموجبالشخص قام إذا كذلك

تبادلأثناءالمحادثةخلالهتجري من الذي الموجبموقعغیرجدیدموقع إلى انتقلأنه

.3الإیجابفیسقط راضتالإع على لااد بفعل قام  الموجبیكونالإیجاب

الموجبمنمحددةمدةهناككانت و نترنتالأ على موقععبرالإیجاب كان إذا أما

المدةانتهاءبعدالقبولوجد إذا بحیثالفترة،بهذهصدر ی أن یجبالقبول فإن إیجابهلقبول

.4المدةبانتهاءسقطالإیجاب لأن ،میتًایولدفإنه

 الطرف أن و المجلس،آخر إلى قائمًایظلعبر الأنترنت الإیجاب أنفیستخلص 

عن ایجابهالموجبیعدل لم و قائمًاالمجلس دام مایقبل أن له الإیجابإلیهوجهالمالآخر

.المدةبانتهاء أو القول أو بالفعل الإعراض على یدلمامنهیصدر أو

، 2005، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، إسماعیل برهمنضال1

 .42ص

.53، صسابقمرجع، حمارشةولیدریاض2

.151، صسابقمرجعالعبودي ،عباس3

.42، صسابقمرجعإسماعیل برهم،نضال4
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مطابقة القبول للإیجاب:ثانیا

فالقبول،القبول و الإیجاببینالتامةالمطابقةیتطلبت نعبر الانتر   العقد قیام إن 

التعبیر و الإرادة بوجودتتعلقالتي  طو شر ال فیهتوفری أن لابد الإرادة عن تعبیرا هبوصف

یقترن أن و قائمایزال لا الإیجاب و یصدر أن و قانونيأثرأحداث إلى اتجاهها و عنها

.1هل مطابقایكون و بالإیجاب

 في طابقةالمبل الألفاظ و الصیغ في التامةالمطابقةلیسبالمطابقةالمقصود و

یتضمنهاالتيالجوهریةالمسائلجمیع على بالموافقةالقبولصدورخلالمنالموضوع

یكون أن للإیجابالقبولبمطابقةیتعلقفیمایلزم لا أنه إلى الإشارةوتجدر،2الإیجاب

أماالعقد،لإتمامالجوهریةالمسائلجمیع على الاتفاقیكفي إذ المسائل كافة في له مطابقًا

فیهاالفصلأمریترك و التعاقد على یؤثر لا علیهاالاتفاقفإرجاءالتفصیلیةلمسائلا

.3النزاعحالة في للقاضي

 ذلك مثال و الإیجابالقابلیقید كأن للإیجابمخالفًاالقبولفیهایكونصورهناكو 

 دفع إلى مشیرًالالقبو یأتي و بالدولار و نقدًاالثمنبدفعالبائعمنالإیجابصیغةتشیر أن

إیجاب  أو للإیجابرفضًاالقبولیعدالحالة هذه في و جزائريال بالدینار و بالتقسیطالثمن

 و للإیجابرفضًایعتبر ذلك فإن بالثمنالقابل زاد إذا كذلك الحالیكون و، 4معاكس

.5الموجبلمصلحةالزیادة هذه كانتو ل حتىجدیدًاإیجابًایتضمن

1 FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, SAVAUX Eric, les obligations, 8eme édition,

Arnond Colin, Paris, 1998, p115.

 .73-72ص  ، صسابقمرجعخالد العجلوني،أحمد2

الجزء الأول،  دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الجزائريالمدنيالقانون في للإلتزامالعامةالنظریة،لحاجبالعربي3

.75، ص1999الجزائر، 

.132، صسابقمرجععباس العبودي،4

 .54 ص ،سابقمرجعولید حمارشة،ریاض5
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الإیجابتعدیل أو النقصان أو ةدالزیاتناولیمكننترنتالأ على ذلك بتطبیق و 

عبرالتعاقدهما و نترنتالأ عبرالتعاقدحالاتمنحالتین في الشبكةعبرالمعروض

عبرفبالتعاقد.المرئیةالمشاهدة و المباشرةالمحادثةطریق عن التعاقد و الإلكترونيالبرید

 لا بالتالي و البضاعةثمنإنقاصتتضمنرسالةللموجب له وجبالمیوجهالإلكترونيالبرید

تعدیلتصور على یدلمماجدیدًاإیجابًایتطلب رفض أمامنكون و المطابقةتتحقق

من فكلا المباشرةالمحادثةطریق عن التعاقد في الحال كذلك و ،1انقصانً  أو زیادةالإیجاب

یكوناما أقرب فهمابالصوت أو كتابةسواءً شرةٍ مبابطریقةٍ  ایتحاور  له الموجب و الموجب

إیجابًاتعتبرالقابلقبلمنتعدیل أو إضافةأیة فإن بالتالي و الحقیقي العقد مجلس إلى

یمكن لا ما هذا و ،2مضىفیماموجبًا كان الذي الآخر الطرف قبول إلى یحتاججدیدًا

الإیجابتعدیلیمكن فلا)web(الموقع الـــشبكةعبرالتعاقدحالة في حدوثهتصور

الإیجابیقبل أن إلا علیهماللقابل لأن  ،النقصان أو بالزیادة)web(ـال على المعروض

.3الموقعمنوالخروجالضغطبعدم الرفض أو الموافقةأیقونة على بالضغطعبر الانترنت

السكوت كتعبیر عن القبول الإلكتروني:ثالثا

،   بیانالحاجةمعرض في السكوت لكن ،قولا لساكتل ینسب لا العامة اعدةللق استنادًا

(67)و التي تقابلها المادة4من القانون المدني الجزائري)68(المادةعلیهنصتما هذا و

للنشرالحدیثالكتب عالم الأولى،الطبعة، -مقارنةدراسة-الإنترنتعبرالتعاقدمشكلاتطلال المومني،بشار1

.67، ص2004، الأردن ،والتوزیع 

.54سابق، صمرجعولید حمارشة،ریاض2

67سابق، صمرجعطلال المومني،بشار3
4

"من القانون المدني الجزائري 68/2المادة   ویعتبر السكوت في الرد قبولا إذا إتصل الإیجاب بتعامل سابق بین ...:

".المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه





- 28 -

حد في السكوت لأن ذلك و قبولایعتبر لا السكوت أن فالأصل،1العدلیةالأحكاممجلةمن

عمل فالإرادة الإرادة، عن تعبیرًایكون أن یصلح لا له بسملا ظرف أي منمجردذاته

مناستخلاصهایمكن الإرادة هذه لأن ضمنیة إرادة لیس و سلبيشيءالسكوت و إیجابي

اتفاقیةمن(18)المادةمن الأولى الفقرة بهقضتما هذا و، 2علیهاتدلإیجابیة ظروف

 أي أو بیان أي قبولایعتبر":بنصها عللبضائ الدولي البیع عقود بشأنالمتحدةالأمم

القیام عدم أو السكوتأما،الإیجاب على الموافقةیفیدالمخاطبمنصادرآخرتصرف

.3"لاقبو ذاته في منهماأیًایعتبر فلا تصرفبأي

 ذلك على یستدل و قبولایكون السكوت نأ حیثالأصل هذا على استثناءهناك و 

 عن السكوتیعتبر و......":أنهحیث الذكر سالفةال (67) لمادةا منالثانيالشقمن

 إذا أو التعاملبهذاالإیجابواتصلالمتعاقدینبینسابقتعاملهناك كان إذا قبولا الرد

4".إلیهوجهمنلمنفعةالإیجابتمخض

بالإمكان كان إذا القبول على دالا السكوتیكون أن جوازسبقممایتضح

القوانینعلیهانصتاستثنائیةحالات في ذلك یكون و الملابسة الظروف مناستخلاصه

:التاليالنحو على

"من مجلة الاحكام العدلیة 67المادة 1 لا ینسب إلـى سـاكت قـول لكـن السـكوت فـي معـرض الحاجـة بیـان، یعنـي أنـه لا :

:علــــــــــــى الموقــــــــــــع "یقــــــــــــال لســــــــــــاكت أنــــــــــــه قــــــــــــال كــــــــــــذا لكــــــــــــن الســــــــــــكوت فیمــــــــــــا یلــــــــــــزم الــــــــــــتكلم بــــــــــــه إقــــــــــــرار وبیــــــــــــان

/majallatalhkam.pdfwww.moj.ps/images

.67سابق، صمرجعالإلكترونیة،المستنداتأمنممدوح إبراهیم،خالد2

www.uncitral.org:على الموقعللبضائع الدولي عقود البیعبشأنالمتحدةالأمماتفاقیة3

 67 ص سابق،مرجعطلال المومني،بشار4
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:المتعاقدین بینسابقتعاملوجود-1

 عقد لإبرامإیجابصدر و المتعاقدینبینسابقتعاملهناك كانما إذا حالة في 

مرحلةتباراع عدم یجب وقبولا سكوتهیعدالجواب عن له الموجبسكت و جدید

إیجابًاالمتعاقدینأحدوجه إذا ذلك من و السابق، التعاملقبیلمنالعقدیةالمفاوضات

.1قبولایعد لا سكوته فإن الأخیر الطرف سكت و المفاوضاتبعدالآخر للطرف

عبرالتعاقد في تصادفماكثیرًا)المتعاقدینبینالسابقالتعامل(الحالة هذه و

المتاجرأحدمنالسلعبعضشراءالعملاءأحداعتیاد ذلك على الأمثلةمن و نترنتالأ

و هذه حالة  (web)  الــوب صفحاتطریق عن أو الإلكترونيبالبریدسواءً الافتراضیة

الإیجاببإرسالسهولةتوجدالحالي الوقت ففي السابق،التعامل على للتطبیقنموذجیة

عبرالافتراضيالمتجرمعالتعامل على اعتاد الذي تعاقدللمالإلكترونيالبریدبواسطة

معینةمدةخلال الرد عدم اعتبارالإلكترونیةالرسالة هذه تتضمن أن على نترنتالأ شبكة

.2قبولبمثابة

:إلیھوجھ من لمنفعة الإیجاب جاء إذا-2

الإیجابإلیهوجهمنسكوت أن القضاءحتى و المدنیةالتشریعات في السائدالاتجاه

زبائنهحدا علىموجب ال عرض ذاا أیضًا و له،منفعةجاء بالقبول هذا لأن ذلك و قبولایعد

 عن له المكفولسكوتأیضا حالة  و 3قبولایعتبرالزبونفسكوتمجانًاكفاءًةأكثربرنامج

 هذه حدوثیمكن و التبرعأعمالمنأنهااعتبار على بولاـق یعتبرعلیه الكفالة عرض

 و علیهاالمعتادةالتبرعأعمال عن مختلفةبطریقة لكن و التعاقدأثناءنترنتالأ عبرحالةال

، الأولى الطبعة،-موازنةدراسة-المدنيالقانون في العامةبادئالم في دراسةالمعلوماتیة عقود  حمد خاطر،نوري1

.16-15 صص ، 2001، عمان، الدولیةالعلمیة الدار

.83، صسابقمرجعالحسن مجاهد،أبوأسامة2

.18-17سابق ، صمرجعحمد خاطر،نوري3
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الفیروساتمقاومةبرامجببیعالمتخصصةالافتراضیةالمتاجرإحدىقیام ذلك أمثلةمن

الفیروساتمقاومةبرامجمتضمنًایكونالبرید هذا و ماشخص إلى إلكترونيبریدٍ بإرسال

مجانًاالبرنامج هذا استخدامیستطیع له الموجب أن الإلكترونيالبریدخلالمنالتوضیحمع

.1قبولایعتبر له الموجبفسكوتاستعمال،أولتاریخمنشهرلمدة و

:التجاريالسكوت في العرف-3

 و الرضا على یدلالسكوتبأنیقضيالعملعلیهجرى الذي التجاري العرف إن

 و العمیلسكت و للعمیل،حسابكشفالبنكأرسل إذا ذلك على مثلةالأ من و قبولایعتبر

موافقةبمثابة ذلك أعتبرالاعتراضلإبداءالمحددةالزمنیةالمدةخلالاعتراضه  يیبد لم

الكشف على الاعتراض عدم أن جملةتذكر لا البنوكبعض أن العلم معالكشف على

.2شرطًاكالمشروطعرفًاالمعروف أن اراعتب على یعتبر إقرارًا،معینةمدةخلال

 على تطبیقهاإمكانیةمدىقیاس و الذكر السابقةالاستثنائیةالحالاتباستعراض و 

التجارةبشأنالنموذجيالأونسیترالقانون أن بدایةالقولیمكنمبرمة عبر الانترنت ال العقود

 في الواردة الاستثنائیةالحالات هلهذ تتطرق لم الإلكترونیةالتجارةقوانین و الإلكترونیة

التعاقدلحداثةظرًان  العقود هذه على لتطبیقهاإمكانیةتوجد لا بالتالي و، 3المدنیةالقوانین

كثیرًایحدث الذي و المتعاقدینبینالسابقالتعاملحالةیخصفیمانترنت،الأ شبكةبرع

قبولاالسكوتلاعتبارالعمليلصعیدا على یكفي لا فهذا الإلكترونیةالمعلوماتشبكةعبر

للإیجاببالنسبةأما،4 ذلك على التعاقد أطراف بینضمني أو صریحاتفاقبوجود إلا

.58، ص سابقمرجعولید حمارشة،ریاض1

 .18- 17ص ،سابقمرجعحمد خاطر،نوري2

.68سابق، ص مرجعالإلكترونیة،المستنداتأمنممدوح إبراهیم،خالد3

.83سابق ، صمرجعالحسن مجاهد،أبوأسامة4
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عاتق على التزام أي یوقع لا الذي التبرعأعمالمنتعتبر فهي له الموجبلمنفعةالموجه

كثیرةمعاملاتوجود لعدم فعالا و مهمًادورًایلعب العرف بأنالقولیمكن فلا ، له الموجب

.سابقًاأشیركما العرف مرحلة إلى تصلمستقرة و

 العقود في القبول عن للتعبیرالسكوتصلاحیةبعدمالقولیمكنالسیاق هذا في و

الحالاتتطبیقإمكانیةتظهرالتيالأمثلةلبعضإدراجهامنبالرغم،المبرمة عبر الانترنت

شبكةعبرخاصةالإلكترونیةالتعاملاتطبیعة لأن ذلك و ،العقودهذه  على الاستثنائیة

منفترةالإلكترونيبریدهمتعاقد المحتمل ال یفتح لا أن الممكنفمنذلك،تفرضنترنتالأ

سكوتهاعتباریمكن فلا له الموجه العروض یرى لا بالتالي و به،خاصةلأسبابالزمن

لسهولةنظرًا وقت أي في و مكان أي نمقبولهإرسالیه عل السهلمن أن كماقبولا

التعامل على الاعتماد دون الآلي الحاسوبأجهزةتوفر و الإلكترونیةالتقنیاتاستخدام

المبرمة عبر   العقود على الجاري العرف یطبق أن الصعب جدًامن أن كماالسابق،

 و یستقر و یرسخحتىطویلةزمنیةفترةمن العرف له یحتاجلما و لحداثتهانظرًاالانترنت 

    .الأفراد بینملزمًایصبح

الفرع الثالث

طرق التعبیر عن القبول عبر الأنترنت

طبیعة و تتماشىعبر الأنترنتالقبول عن التعبیر في جدیدة طرق ابتكار إن

تقنیةابتكارتمحیثنترنت،الأ شبكةعبرالمبرمة ةخاص و الإلكترونیة العقود التعاملات و

استخدامهاتم قد و )(Licence de Logicielلفرنسیةباتعرفالقبولالتعبیر عن في جدیدة

الأصلأمریكیةالتقنیة هذه و بعید،غیر وقت منذالمعلوماتیةالبرامجالسلع ومجال في
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 غلاف تمزیقالبرنامج،استعمالإجازات الآلي الحاسوببرامجمستعمليمنح على تعتمد

1.الغلاف ظهر على المدونة العقد مواد قراءة بعدالبرنامج على یحتوي الذي اللین القرص

المعلوماتبعض أو البرامجأحدنقلتعني و بعد عن بالتحمیلتكونالتقنیة هذه و

 على العمیلیحصلبحیثنترنتالأ شبكةطریق عن بالعمیلالخاص الآلي الحاسب إلى

 على البرنامجلوضعالعادیةالوسیلةاستعمال إلى حاجة دون المعلومات أو البرنامج

.2اللیزرأسطوانة أو المرن القرص طریق عن الآلي الحاسب

الإلكترونيالتوقیعباستخدام أو الموافقةتفیدالتيبالكتابةعبر الانترنتالقبولیتم قد

 إذ الأشخاصبینالمباشرةالمحادثة غرف عبر اللفظ طریق عن أو الإلكترونيالبریدعبر

یتم قد و ،3الوقت بنفسمرئیة و مسموعة أو مسموعةالمحادثة هذه تكون أن لإمكانبا

یكون و بالقبولخاصةأیقونة على )clic(بالضغط ذلك و(Online)الشبكة عبرمباشرة

 أو  (I agree)منها و القبولتفیدالتيبإحدى العباراتالمخصص الفراغ ئبمل ذلك

(Accepter) أو (Don)4للقبولسلفًاالمعدةالأیقونة على أو الضغطاللمسبمجرد أو.

 و قصدغیرمنخطأً أو لهوًاالقبولأیقونة على الضغطیأتي أن لاحتمالیةنظرًا

حقیقة عن بقصد و واضحبشكلیعبرالضغط أو الملامسةبطریقةالقبول أن منللتأكد

تؤكدالتيالإجراءاتبعضتتطلبالتعاقدتعرضالتيالإلكترونیةالبرامجفإن بعضالقبول

Double)الضغطتكرار ذلك من و إجرائهصحة و القبول Clic) القبولأیقونة على(Clic

،الدولیةالاتفاقیات أو الوضعیةالقوانینضوء في مقارنةدراسةالإنترنتلشبكةالقانونيمیشال عیسى،التنظیمطوني1

.269، ص 2001لبنان،،ناشرونصادر، الأولى الطبعة

.87، صسابقمرجعالحسن مجاهد،أبوأسامة2

الإسكندریة،الجامعي، الفكر الأولى،  دارالطبعة،الدولیةالتجارة عقود في الألكترونيالتحكیمممدوح إبراهیم،خالد3

 .119ص ،2008

للنشرالحامدالأولى، دارالطبعةتحلیلیة،دراسة:الانترنتعبرالبیع عقد الإلكترونیة،التجارةخالد زریقات، عقدعمر4

.145، ص 2007التوزیع،الأردن،  و
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(D’acceptation Final Bon)وثیقةتحریر على العمل أو ،1 de Commande)أمر

موقع إلى یرتد أو الشأنبهذاالإیجابيسلوكهلتأكیدالعمیلقبلمنالشاشة على 2بالشراء

النموذجي العقد منالسابعبالبند ورد ما ذلك على الأمثلةمن و بالشراء،للأمرتأكیداالبائع

 ورد قد و3بالشراءللأمرتأكیدوجودضرورةمنالقبولبشأنالإلكترونیةللتجارةالفرنسي

من وعةبمجمیتحققا أن یجببالشراءالأمرتأكید و القبول أن البند ذات على بالتعلیق

 على تعاقدالمارتباطالأوامر هذه تتضمنبحیثالمتعاقبة،الشاشةصفحات على الأوامر

.4مجاز وجه

 و ایضمنً  أو صراحةیتم أن یمكنللقبول العام الأصل فإن،  ذكره تمما على بناءً  و

ر عبالقبول عن صراحةالتعبیریتمحیثممكنًاعبر الانترنتالقبول في ذلك تصورإمكانیة

.94سابق، صمرجعاللیل،الدسوقي أبوإبراهیم1

قد اشترطت عدة قوانین إرسال وثیقة الأمر بالشراء من قبل المتعاقد لتأكیده عن القبول و منها التوجیه الأوروبي رقم 2

التي اشترطت إرسال إشعار بالوصول یحتوي على جمیع 01-11بالتجارة الالكترونیة في مادته المتعلق 2000-31

.المعلومات الواردة في العقد عبر الجهات الموثقیة باستعمال الطریق الالكتروني 

- Directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des

services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le

marché intérieur (directive sur le commerce électronique) , JO CE n° L178/1 du

17/07/2000 sur : www.assemblee-nationale.fr

:بشأن القبول ما یلي الإلكترونیةمن العقد النموذجي الفرنسي للتجارةالسابعورد بالبند 3

" Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et

auquel il a accès, confirmation de l'ensemble des éléments constitutifs du contrat une

confirmation par voie de courrier électronique (E-mail) est proposée; en tant qu'elle est la

mieux adaptée au commerce électronique. Le commerçant doit transmettre ces éléments

lors de l'exécution du contrat et au plus tard à la livraison…… " , Voir aussi MICHEL

Vivant, les contrats du commerce électronique, Litec librairie de la Cour de Cassation,

Paris; 1999.

.85، صسابقمرجعالحسن مجاهد،أبوأسامة4
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 العقد بتنفیذالإیجابإلیهوجهمنیقوم كأن ضمنیًایكون قد و المتعددة،الإلكترونیةالوسائط

 رقم الموجببإعطاءالائتمانبطاقاتطریق عن مثلا كالدفع إبرامهالموجباقترح الذي

الراجح الرأي لكن و ضمنیًا، لاو قب هذا فیعتبرالصریحقبوله عن الإعلان دون السريالبطاقة

طریق عن یتملأنه، صریحًا إلا یكون لا عبر الانترنتالقبول عن التعبیر أن إلى یذهب

.1اآلیتعملإلكترونیةبرامج و أجهزة

 العقد في قبوله عن القابلرجوعإمكانیة هي و مهمةمسألةتناولمنبد لا هذا في و 

الإیجابلتقىإ إذا عنهیرجع أن یمكن لا للعقد الملزمة القوة فبموجبالمبرم عبر الانترنت،

نظرًا لكن و فیه،رجعة لا و ملزمًاتنفیذهیصبحعندها و العقد قام وعبر الانترنت بالقبول

 و بهاالإلمام و السلعةلمعاینةالفعلیةالإمكانیةلدیهلیستعاقد عبر الانترنتالم لأن

.2لالعدو  بحقیتمتع أن یجبفإنه العقد قبل إبرامالخدمةبخصائص

العدول فيالحقأقرتالالكتروني،للتعاقدالمنظمةالمدنیةالقوانینأن أغلبنلاحظف

علیه نصماو كذلكالمصري،الالكترونیةالمعاملاتمشروعفيعلیهمنصوصهومثلما

.الالكترونیةو التجارةالمبادلاتشأنالتونسي في 83/2000القانون 

2003لسنةالفلسطینيالإلكترونیةالتجارة و بادلاتالمقانونمشروع إلى بالنظرو 

تسلمتاریخمنتحتسبأیامعشرةخلالتكونالعدولفترة أن على (55) المادةنصت فقد

مادةأیةترد لم و هذا، 3الخدمةلتقدیمبالنسبة العقد إبرامتاریخمن أو للبضاعةالمستهلك

الإلكترونیةالمعاملاتقانونمشروع في كذلك و الأردنيالإلكترونیةالمعاملاتقانون في

 .121ص، مرجع سابق، الدولیةالتجارة عقود في الإلكترونيالتحكیمممدوح إبراهیم،خالد1

 .125 ص المرجع نفسه،2

)المادةنصت3 55 2003لسنةالفلسطینيالإلكترونیةوالتجارة ادلاتالمبقانونمشروعمن( المادة أحكاممراعاةمع"

للبضاعةالمستهلكتسلمتاریخمنتحتسبأیامعشرةخلالالشراء عن العدولللمستهلكیمكنالقانون أنه هذا من)50(

مسبقًاعلیهاالمنصوصالوسائلجمیع ةبواسطبالعدولالبائعإخطارویتم.الخدمةلتقدیمبالنسبة العقد إبرامتاریخمن أو

تاریخمنأیامعشرةأقصاهامدة في المستهلك إلى المدفوعالمبلغإرجاعالبائع على یجبالحالة، هذه وفي في العقد

البضاعةإرجاع عن الناجمةالمصاریفالمستهلكو یتحملالخدمة، عن العدول أو إرجاع البضاعة
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السلعة رد أیضًایكون أنو  ،قبوله عن بالعدولالمستهلكحقتكفل2001لسنةالمصري

1للسلعةاستعمال عن ناتجالعیب هذا یكون لا أن على فیهاعیبكوجودمسببًااستبدالها أو

الصادر في E/U64/2007التوجیه الاوروبي رقمحرصفعلى الصعید الأوروبي ، 

فيعلى تقریر حق المتعاقد2في السوق الداخلیةالخاص بخدمات الدفع  2007نوفمبر 13

الصادر في UE/2011/83 رقم الأوروبيللتوجیهعن بعد ، أما بالنسبة  العقدعنالعدول

حق "في مادته التاسعة تحت عنوانحرص3الخاص بحقوق المستهلكین2011أكتوبر25

Droit«"العدول de rétractation« یوما للعدول عن العقد 14أنه للمستهلك  على

المبرم عن بعد إلكترونیا ، و ذلك دون تسبیب عدوله، ففیما یخص العقود الواردة على 

الخدمات تحتسب بدایة مهلة العدول من تاریخ إنعقاد العقد، أما فیما یخص عقود البیع 

یبدأ سریان هذه المدة من تاریخ الحیازة الفعلیة للمبیع، سواء الواردة على السلع و المنتجات ف

.كانت الحیازة من طرف المشتري شخصیا، أو شخصا أخر كناقل المبیع مثلا

من نفس التوجیه ، أن في حالة ما إذا أغفل البائع  إعلام 10أضافت المادة كما 

12تم تمدید هذه المدة إلى المستهلك عن حقه في العدول عن عقد البیع المبرم بینهما، فسی

یوما من تاریخ التسلم الفعلي 14شهرا تحتسب من تاریخ نهایة صلاحیة المدة الأصلیة أي 

.لالكتروني تعاقد اللمبیع من طرف الم

"الإلكترونیة  العقود" الإلكترونیةالتجارة عقود ،الهیجاإبراهیم أبومحمد1 القانون ""العقدیةوغیرالعقدیةالمنازعات"

 .50ص ،2005و التوزیع، عمان،للنشرالثقافة دار الأولى،الطبعة،"التطبیقالواجب
2-Directive 2007/64/CE du 13 Novembre 2007 concernant les services de paiement dans

le marché intérieur , JO L319 du 05/12/2007 modifie la Directive n° 97/ 7 / CE du

parlement européen et du Conseil du 20 Mai 1997, concernant la protection des

consommateurs en matière de contrats à distance, JO L144, du 04/06/1997
3 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,

modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive

97/7/CE du Parlement européen et du Conseil JO L 304/64 du 22/11/2011.
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عنالعدولفيعلى تقریر حق المستهلك7411-2001رقم  الفرنسيو كذا الأمر 

 والسلعبیعمجالفيفقطلیسللمستهلكرامقر الحقهذاأصبحلذلك و إعمالاالعقد،

.أیضابعدعنالخدماتأداءمجالفيو إنمابعد،عنالمنتجات

مارس 17الصادر في 344-2014قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  أضافكما

العدولحقبعدعنالمتعاقدو الذي أقر للمستهلك 4L-21-121المادة نص20142

یوما، ذلك دون تسبیب عدوله و  14ري أن یمارس هذا الحق في مهلة  و للمشتالعقد،عن

عن عدوله تعاقد دون دفع غرامة مالیة، كما تحتسب بدایة هذه المهلة من تاریخ تعبیر الم

إرجاع مبلغ المبیع الذي دفعه المشتري له و ذلك الاسترداد یجب ي، بالمقابل للبائع الالكترون

.أن یكون كلیا

 عن رجوعهإمكانیة فيقابل المتعاقد لل الممنوحالحق هذا عدالة دیث عن الحعند و

فطبیعةالحق، هذا جراءمنلموجب باسیلحقضررًاهناك أن نجد،عبر الانترنت العقد

المختلفةالتجاریةالأعمال و الصفقات في المشاركةالتاجر على تفرضالتجاريالتعامل

المشتريقیامجراءمن للزعزعة المعرضالماليمركزه إلى تستند  هذه و شراء، و بیعمن

جسیمًاضررًایشكل هذا و أموالهبجمیعتصرفالتاجریكون أن بعدعن  العقد عن بالعدول

التاجرفیقومالبضاعةمخزونمنالتاجر لدى ماكلینفذ أن یمكن كذلك للتاجر،بالنسبة

خسارةبهیلحقمماإلیه، ردت قد اعةالبضبأنیفاجئ ذلك بعد و الجدیدة، العروض برد

البضاعةتكدس إلى بالإضافةالجدیدة، العروض بقبولعلیهالفرصةتفویتبسببفادحة

1-Ordonnance n° 2001-741 du 23 Aout 2001 portant transposition de directives

communautaires et adaptation en droit communautaire en matière de droit de la

consommation , JORF n° 196 du 25 Aout 2001

2 Loi n° 2014-344 du 17 mars relative à la consommation, JORF n° 0065 du 18 Mars

2014
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البضاعةمعاینةقابلال خلالهایستطیعفترةوجود الأولى منفإنه ذلك منبالرغمف ،المردودة

لمصلحةمراعاًة لكن و البضاعة،تسلمقبلبذلكالقیامیستطیع لا أنهعلمًابشأنهاالتفكیر و

.الفترة هذه تطول لا أن یفضلموجبالأي  الآخر الطرف

المبحث الثاني

و عیوب الإرادةالأهلیة التعاقدیة عبر الأنترنت 

المتاحة للتعاقد فإن التعاقد عبر الأنترنت یعد من بین في رهان الوسائل المتطورة و

أهلیة الأطراف، إذ أنها تجري في بیئة إلكترونیة أصعب الوسائل للتحقق من مسألة إكتمال 

یظل الطرفان فیها غائبان مادیا عن مجلس التعاقد، و لهذا الغرض فقد ثابر عدة علماء و

مجال الأنترنت و التقنیات الحدیثة في إیجاد وسائل تتماشى مع متخصصین و دارسین في 

ناقص أو حتى عدیم مع طرف یكونطبیعة العقد إحتیاطیة كانت أو تحذیریة لتفادي التعاقد

ستخدام البطاقات الإلكترونیة ، التوثیق الإلكتروني و غیرها من الوسائل لعدم الأهلیة كإ

.الوقوع في عقود باطلة

فالأهلیة هي صلاحیة الشخص أن تكون له حقوق و علیه إلتزامات و صلاحیته 

افر الأهلیة لدى الطرف المتعاقد لصدور التصرفات القانونیة على وجه یعتد بها، و یعتبر تو 

هي  عبر الانترنتشرطا لصحة العقد أو نفاذه و الأهلیة التي نقصدها في مجال التعاقد

التصرفات القانونیة عنه على وجه یعتد به أهلیة الاداء و هي صلاحیة الشخص في إصدار 

عامة للأهلیة قانونا، و تذهب معظم التشریعات المدنیة إلى مبدأ جوهري ضمن الأحكام ال

مفاده أن الأصل في الشخص أن یكون أهلا للتعاقد ما لم یقرر القانون عدم أهلیته أو یحد 

منها و أن مناط أهلیة الأداء هو الإدراك و التمییز، لأن فاقد التمییز یكون فاقدا للإرادة و 

یكون كامل ناقص التمییز یكون ناقصا للأهلیة، و كامل التمییز بالتالي فاقدا للأهلیة  و
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الاهلیة، و عندما یكون الشخص عدیم الأهلیة لا یحق له إجراء أي شكل من أشكال 

.تكون جمیع تصرفاته باطلة مهما كان نوعهاالتصرفات القانونیة بما فیها العقود، و

عدم خضوعها لرقابة سلطة نتیجة للطبیعة الخاصة لشبكة الاتنرنت و عالمیتها و و

ة التعاقد بین اشخاص من دول و جنسیات مختلفة قد یخضعون إلى مركزیة معینة و إمكانی

أنظمة قانونیة متباینة، یكون من السهل لأي شخص أن یدخل في شبكة الأنترنت و یتجول 

فیها و أن یتوصل من خلال نظم معلوماتیة متطورة جدا إلى الحصول على الارقام السریة 

لتأكد من تمام أهلیة باب نرى أن مسالة اللحسابات و البطاقات الالكترونیة، لهذه الاس

عبر شبكة الانترنت تعد مشكلة قانونیة ضمن المشاكل التي استحدثها التعاقد عبر المتعاقد

).المطلب الأول(و عوارضهاالأنترنت، و هنا تظهر خصوصیة أهلیة التعاقد عبر الأنترنت

توافر الأهلیة تطابق الإرادتین وصحته و عد العامة لا یكفي لانعقاد العقدطبقا للقواو 

لا شك أن نظریة ف خالیة من العیوبفي المتعاقدین بل یجب أن تكون الإرادة سلیمة و

، حیث تتسم هذه المعاملات تعاقد عبر الأنترتفي نطاق الا هاماعیوب الإرادة تلعب دور 

ئبین غیر متكافئین العقد یتم عن بعد بین طرفین غا هذا خاصة أنبالتعقیدات التكنولوجیة و

.الأحیانفي أغلب 

حتفظ بأهمیتها تعبر شبكة الانترنت، لتعاقد في ا مجال تطبیقات عیوب الإدارة ففي 

في ذلك شأن بقیة العقود التقلیدیة المبرمة في العالم المادي  وشأنها  وفي البیئة الإلكترونیة 

القواعد  یعة الجوهریة للعقد ولا یغیر من الطبالتعاقدالوسیلة المستخدمة في أن اختلاف 

لكن ما هو جدیر بالاهتمام هنا، أن الافتراضي، والتي یقوم علیها في العالمین المادي و

ذلك نتیجة صعبة و معقدة، في عیوب الإرادة في البیئة الإلكترونیة تكون الوقایة من الوقوع 

، فلكي یكون لاستخدامهاما تتطلبها من ثقافة خاصةللطبیعة العالمیة لشبكة الانترنت و

لسهل العقد صحیحا یجب أن لا یشوب إرادة المتعاقدین عیب من عیوب الإرادة إذ أنه من ا
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حد الأطراف المتعاقدة نظرا للبیئة الإلكترونیة التي یتعاقد فیها أن تصدر إرادة مشوبة بعیب لأ

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

و عوارضهاخصوصیة أهلیة التعاقد عبر الأنترنت 

من حیث التعبیر عن تقلیدیةنظام العقود العلى العقود المبرمة عبر الانترنت سريی

الإرادة و مفعولها القانوني، فتعد الأهلیة ركن أساسي في تكوین العقد عبر الانترنت لكن 

.خصوصیة هذا الفضاء اللامادي تجعل من الأهلیة شرطا یصعب التأكد من توفره

أن یكون صادراً و صحیحاً أن یكون آخر یجبتعاقد كأي لأنترنت تعاقد عبر ان الإ

فإذا أراد أطراف المعاملة وقوع العقد صحیحاً فإنه ،عن متعاقدین تتوافر فیهما أهلیة التعاقد

دین البیانات المطروحة من أحد المتعاقفإن كانت ،في مسألة الأهلیةیتعین علیهم التدقیق 

في هذه الحالة التحقق من بیانات  یمكن للمتعاقدفقد لا ،صحیحةغیرنترنت عبر شبكة الأ

هو ما قد یؤثر بالتأكید على صحة التعاقد إذا تبین بالفعل عدم التعریف بالمتعاقد الآخر و

.)الفرع الأول(توافر أهلیة التعاقد لكلا الطرفین أو أحدهما

الانترنت،لمتعاقد عبرالمؤثرات التي تصیب شخصیة اإلى جانب ذلك هناك بعض

لهذه  متعاقدقد تتعرض شخصیة ال ویة تتأثر أهلیته بالتبعفتؤثر على التمییز عنده و

ه الوصایة علیالعوارض قبل بلوغه سن الرشد، فیؤدي ذلك إلى الحكم باستمرار الولایة و

 وأعدام أهلیته نبعد بلوغه سن الرشد فتؤدي إلى إمتعاقدقد تصیب هذه العوارض الكما

).الفرع الثاني(إنقاصها
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الفرع الأول

خصوصیة أهلیة التعاقد عبر الأنترنت

العقـود التقلیدیة، لا ینعقد صحیحاً كسائر  اهشـأنعبر الأنترنت تعاقد لیة البالنسبة لأه

لكن عادةً ما تكون بین إلا إذا صدر من متعاقدین تتوفر فیهما أهلیة الأداء القانونیة، و

في هذه ، و لكن تظهر الصعوبة ن التأكد من أهلیة الآخریمكن لكلا الطرفیحاضرین و

من العقود المبرمة المبرم عبر الأنترنتعقد الكون  المسألة إذا كان التعاقد بین غائبین، و

تظهر أهمیة مسألة التأكد من أهلیة الأطراف على اعتبار عدم وجود مواجهـة،عن بعد

.یثیر صعوبة التأكد من أهلیة المتعاقدینمما،فعلیة بین الطرفین المتعاقدینحقیقیة و

حیث عبر الأنترنت،د و تظهر عند إبرام العقالمسألة من أبرز المشكلات التيتعد هذه 

تثار مشكلة من جهة أخرى نترنت من جهـة إلا أنـه بالرغم من سهولة استخدام الأأنه و

مستخدميمن اكبیر  عددا أن عن فضلافي صعوبة كشف قصور أهلیة المتعاقدتتمثل 

المصرفیةالبطاقةیستخدم قد بعضهم أن لاسیماالسن،صغار و المراهقینمن هم الانترنت

 و اللهو سبیل على قاصرشخصیتعاقد أن أو النیةحسنتاجرمعالتعاقد في والدیهلأحد

الأجنبيالتدخل و للاختراقمعرضةالانترنت أن إلى بالإضافةالنیة،حسنتاجرمعالعبث

 هذه لمعالجةینبغيبأنهالقول إلى الفقه ببعض أدى ما هذا و، الالكترونیةالقرصنة و

ترجیح وThéorie de l’apparence الظاهر الوضعبنظریةالأخذ في التوسعالمشكلة

.المهنیینمصلحة

بأحدالخاصةالمصرفیةالائتمانبطاقةالقاصراختلس إذا، النظریة لهذه تطبیقا و 

 أن النیةحسن كان إن التاجر لهذا فیجوزالتجارأحدمع عقد إبرام في استخدمها و والدیه

مظهرثممن و صاحبها،مظهرتوافر قد البطاقة هذه باستخدامهالقاصربأنیتمسك

.الراشدالشخص





- 41 -

المسؤولیة قواعد أساس على لقاصرا هذا على الرجوعأیضاالتاجر هذا یستطیعكما

الاتصال،لتقنیاتالقصرأبنائهماستعمالمراقبةالآباءمصلحةمن فإن بالتاليالتقصیریة،

.1ابهالخاصالسري الرقم و المصرفیة، متهبطاقا على الحفاظ عن فضلا

فالمادةالتقلیديالتشریعمعیتوافق الظاهر الوضعبنظریةالأخذ أن إلى الإشارةتجدر

لإخفاءالغیریخدع الذي القاصر أن على تنص2الفرنسيالمدنيالقانونمن1307

كللیشملیمتدالحكم هذا و به،تعهدلماتنفیذا دفعه مااسترداد له یحق لا أهلیتهنقص

   .انهبطلا رغم للتعویضقابلةتبقىالأهلیة فاقد تصرفات فإن بالتاليالأهلیة، فاقدي

 و الأمانحققینحو على المتعاقدة الأطراف شخصیةمنالتحققإجراءیلزمأنهكما

 كافة لعمیلهیتیحبأنالخدمةمقدم أو التاجریلتزمحیثالمتبادلة،المعاملات في الثقة

العمیلیلتزمذاتهالنمط على و القانونیةأهلیته ذلك في بماهویته، عن تفصحالتيالبیانات

 أو المادیةسواءشخصیتهتحدیدعناصر كافة و القانونیةأهلیتهعن اسمه،التاجریرشدبأن

.الإلكترونیة

ناقص فإن ،المبرم عبر الأنترت للعقد الخاصللطابعنظراأنهسبقممالنایبدو

غیرالأنترنت عبرالآخرالمتعاقد كان و د،شاالر  البالغالشخصمظهراتخذمتىالأهلیة

 لكذ و الظاهر،الوضعبنظریةعملاالمتعاقد هذا حمایةینبغيفإنهالحالة، ذهبه عالم

 لا حتىالتعاملاستقرار على حفاظا و ،الأنترنتعبرالمتعاقدین لدى الأمان و الثقةلتوفیر

یعلمه أن مقدوره في یكن لم و یعلمه، لا لسبب العقد ببطلانالنیةلحسنا المتعاقدیفاجأ

.التعاقد وقت

113، ص 2001مصر،العربیة ،النهضةالانترنت ، دارعبرالتعاقدخصوصیةمجاهد،الحسنأبوأسامة1
2Art 1307 du Code Civil Français : « La simple déclaration de majorité, faite par le mineur,

ne fait point obstacle à sa restitution » sur : www.codes.droit.org
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توجدأنه إلا ،مجالال هذا في حاسمةتقنیةوسائل الآن حتىتوجد لا أنهمنبالرغم

استخدامها للتأكد من تقنیة یمكن ألیاتعبارة عن  و هي استخدامهایمكناحتیاطیةوسائل

:تتمثل في الأهلیة 

جهات التصدیق الإلكترونيلاللجوء : أولا 

یسندمحاید،ثالث كطرف الكترونيبوسیطالاستعانةعبر الانترنت للمتعاقدینیمكن

منللتحققإلیهیلجأ و ،المبرم عبر الانترنت العقد أطراف بین العلاقة تنظیممهمةإلیه

بأطرافتتعلقعلیهامصادقشهادةإصدار و القانونیة،أهلیتهم و المتعاقدة الأطراف هویة

الالكترونـي أهمیـة كبیـرة فـي المجـال الالكترونـي وصدیقت، فلل1المبرم عن بعد  العقد

،ل علـى خلـق بیئـة الكترونیـة آمنـة للتعامـل عبـر الأنترنـتیعمـذ أنه المعلومـات إ ةتكنولوجیـ

تعاقد عبر بـین المتعـاملین فـي الفجهـات التوثیـق الالكترونـي تقـوم بـدور الوسـیط المـؤتمن 

تحـدد أهلیـتهم للتعامـل، كمـا تضـمن سلامة محتوى ، فتؤكـد هویـة الأطـراف والانترنت

أمـام الـدور المهـم  و ،2تصـدر شـهادات الكترونیـة معتمـدةر الشـبكة والبیانات المتداولـة عبـ

المسـؤولیة التـي تقـع علـى لهـذه الجهـات قامـت التشـریعات المختلفـة بتحدیـد التزاماتهـا و

القوانینمنالعدید في الخدمة هذه تنظیم مكما ت، عاتقهـا فـي حـال إخلالهـا بهذه الالتزامات

:منها و الالكترونیةالتجارةبشأنالصادرة

 الذي و لكترونیةالا التجارة لاتالمبادبشأن2000لسنة 83 رقم التونسيالقانون

"على أنه منه(8)المادةتنص إداریةصبغةتكتسي لا عمومیةمؤسسةاستحدثت:

الوطنیة الوكالة( اسمعلیها أطلق التي و الماليبالاستقلال و المعنویةبالشخصیةتتمتع

تونسمقرها و التجاري،التشریع إلى الغیرمعتها علاقا في تخضع)الالكترونیةللمصادقة

1 PIETTE-COUDOL Thierry, la signature électronique, Litec, Paris, 2001, p 28

.66-58 ص ص، 2003، لسنة 2الإدارة، العدد رقم ، مجلة "التوقیع الالكتروني"محمد بودالي، 2
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 9 ادةالممن  الوكالة هذه اختصاصات و أهداف التونسيالمشرعنظم قد و ،"العاصمة

.24إلى المادة

المادةتنصحیث ةمعاملات الإلكترونیال بشأن2001لسنة 85 رقم نيردالأ القانون

 أن منالتحققبغرضالمتبعةالإجراءات" " :هي التوثیقإجراءات أن على منه(2)

"....معینشخصمنتنفیذهتم قد الالكترونيالسجل أو الالكترونيالتوقیع

حیث،لكترونیةالا التجارة و عاملاتالمبشأن2002لسنة2 رقم الإماراتيالقانون

 أو معتمدةجهة أو شخص أي" : هو التصدیق تخدمامزود أن على منه(2)المادةتنص

بهامتعلقةمهمات أو خدماتأیة أو الكترونیةتصدیقشهاداتبإصدارتقومبهامعترف

.الالكترونيبالتوقیع و "

تنصحیث،2001 لعام لكترونیةالا التوقیعاتبشأنالنموذجيمتحدةال ممالأ قانون

 أن یجوز و الشهاداتیصدرشخصایعني قالتصدیخدمةمقدم" :أن على ه/2  المادة

.الالكترونیةبالتوقیعاتصلة ذات أخرىخدماتیقدم "

التحذیریةلوسائلاللجوء ل:ثانیا 

وضعطریق عن تمارس هي و الحاضر الوقت في استخداماالوسائلأكثرمنتعتبر

لدیهتتوافرخصشمن إلا الانترنت،موقع إلى الدخولبعدمتنبهالانترنت على تحذیرات

 و هویته عن بالكشفالموقع إلى الدخولقبلالشخص هذا یلتزم و القانونیة،الأهلیة

.الانترنت على معروضمعلوماتنموذجئ ملخلالمن ذلك و عمره، عن الإفصاح
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إبرام و الموقعدخولیستطیعفإنهالقانونیة،الأهلیةالشخص لدى كان إذا ماحالة في

لا  فإنهالمستخدم،أهلیة عدم منهااتضح إذا أو البیانات هذه ملء عدم ةحال في و العقود

.1 عقود أیةإبرامیمنع من بالتاليو  الموقعبدخول له یسمح

واضح و ملائمبشكلصیاغتهاتحولالانترنت على للعقود نماذجوضعیتم قد كما

توافربضرورةیحانصا صر بنودهاتتضمن كأن فیها،المرغوبغیرالفئاتتعاقد دون

  .دقالع یبرم فلن إلا و العمیل في الكاملةالقانونیةالأهلیة

یقوم قد إذ بالمخاطر،ا محاطةأنه إلا التحذیریة،الوسائل هذه استعمالكثرة رغم

تضافرضرورةیتطلبما هو و أهلیته،بشأنالحقیقةتخالفببیاناتبالإدلاءالمستخدم

 هذه لحلالمعلومات و الاتصالاتنظممجال في صینالمخت و القانون فقهاء جهود

.2المشكلة

لكترونیةالإ  البطاقاتإستخدام :ثالثا

بكثافةتصنیعهایتمالكترونیةرقائق في تتمثلذكیة،ارتاتك هي الالكترونیةالبطاقات

 اخلالهمنیمكنالتي و القدرة،فائقةشرائح و وحداتمن و السلیكون،مادةمنو هي 

المتعاملالمصرفالإقامة،محلالسن،الاسم،:مثلبحاملهاالخاصةالبیاناتجمیعتخزین

.البطاقة ذهبهالخاصةالمعاملاتجمیع و معه 3

البنوكعملیاتمؤتمر،"الانترنتشبكةعبرالالكترونیةالتجارة عقود في الرضا عن التعبیر"خطیب،ال شاهینمحمد1

، 2002دیسمبر 24 - 22في المنعقدالهاشمیةالأردنیةالیرموك، المملكةجامعةكلیة الحقوق، والتطبیق،النظریةبین

 . 11ص 

، جامعة الحقوقمجلة،"الالكترونيالتعاقدإثبات و ترنتالانطریق عن الإرادة عن التعبیر"علوان، دمحمرامي2

.35-26، ص ص 2002دیسمبرالرابع، العدد ،الحقوقكلیة ،الكویت
، 1999محمد حسین عبد العال ، ضوابط الاحتجاج بالمستندات العقدیة في القضاء افرنسي، دار النهضة ، القاهرة ، 3

. 169ص 
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منكاملسجل على تحتويكونهال ،1المتنقلالحاسوببمثابةالبطاقة هذه تعتبر

عناصربعدةمزودة اقاتالبط هذه كذلك السري، الرقم و الشخصیةالبیاناتالمعلومات،

محاولة أو سرقتها،حالة في الغیرجانبمنالاستخدامسوء و التزویرعملیاتضدللحمایة

 عدم و السري، الرقم لصاحبها،الفوتوغرافیةالصورةالممغنط،الشریطلإحتوائها علىتقلیدها

الدول في سعوا نطاق على البطاقات هذه تستخدملها،الخارجي الغطاء فتح على القدرة

لتعریفكبطاقةایضا استخدامهایمكنالیابان، و الأمریكیةالمتحدةالولایاتالأوروبیة،

.بالنقودتفرغ و تملأالكترونیةكبطاقة أو الهویة

یتخذهاالتيالاحتیاطات و البطاقات هذه ابهالمزودةالحمایةوسائلمنبالرغم

،الالكترونیة متهببطاقاالخاصةالمعلوماتتأمینل الحدیثةالاتصالتقنیاتعبرالمتعاملون

 و التقنیات هذه لاختراق الطرق إبداع في یتفننونالالكتروني الدهاء أصحاب أن إلا

 هذه عبرالمتعاملینأموال و بیانات على الاستیلاءو  الالكترونیةالقرصنةأسالیباستحداث

.2فائقةبسرعةدلیل أي تدمیر و مشروع،غیرعمل لأي المادیةالآثارطمس و التقنیات

الفرع الثاني

عوارض أهلیة التعاقد عبر الأنترنت

خلوها من أحد مشكلة مهمة، تتعلق بالتحقق من الأنترنت تطرح أهلیة المتعاقد عبر 

شخصیة التي تعاقد الصفة و الثبوت ذلك من أجل ، نقصهاتعدمها أو تعوارضها التي قد 

.طلبه القانون هلیته على النحو الذي یوت كمال أعلى أساسها، ثم ثب

 54 ص ،1999القاهرة،الإداریة،للتنمیةالعربیةالمنظمةالالكترونیة،تجارةال عالم رضوان، رأفت 1

الكمبیوتر و القانونمؤتمر،"الانترنتشبكةعبرالبطاقات أرقام استخداملإساءةالقانونيالتكییف"خلیل، علي عماد2

 ص       ص ،2000ماي  3إلى  1من المنعقدالمتحدةالعربیةالإماراتالقانون،جامعة و الشریعةكلیةالانترنت، و

5-9.





- 46 -

و هناك العته كالجنون و، هناك تلك تعدم الاهلیة عقلالصیب تقد التي  عوارضمن ال

كما ، 1نفسهبجعل الشخص غیر قادر على القیام بأمر ، تالغفلة  السفه والتي تنقصها ك

  :ىلكل عارض من هذه العوارض على حدسوف نتعرض

nceDémeLaالجنــون :أولا

"بأنهأعطى فقهــاء القــانون للجنــون تعریفــات متعــددة بحیــث عرفــه بعضــهم اخــتلال :

، و2"یتــرك إلــى الخبــرة الطبیــة و التمییــزفیفقــده الإدراك و،یصــیب الإنســان  عقلــي

"بأنــهعرفــه آخــرون التمییــز، أو هــو اضــطراب فیفقــده و یعــدم ،مــرض یصــیب العقــل:

یــؤدى إلــى عــدم انتظــام قــوى العقــل و اخــتلال توازنه على نحو یؤدى إلى انعدام الإدراك 

.3"و التمییز لدى صـاحبه

فالجنون الذي یعد عارضا من عوارض الأهلیـة، هـو الجنـون الطـارئ الـذي یصـاب بـه 

ـا الجنـون الـذي یصـاب الإنسـان قبـل بلوغـه سـن الرشـدالشـخص بعـد بلوغـه سـن الرشـد، أم

لان الإنسـان المصـاب بـه لـم تكتمـل لـه أهلیـة أداء أو ،فـلا یعـد عارضـا مـن عوارض الأهلیة

.بأهلیة وجوب فقطحتـى أهلیـة أداء ناقصـة بـل یتمتـع 

تذهب به ، و یؤدي فالجنون في إیطار التعاقد عبر الانترنت هو آفة تصیب العقل ف

تمییزه، فتصرفات المجنون المتعاقد عبر الأنترنت تقع باطلة بطلاناً  انالجنون إلى فقد

.مطلقاً 

.139، ص الالكتروني،  مرجع سابقخالد ممدوح ابراهیم، ابرام العقد 1

ار وائل للطباعة و النشر و د ،-دراسة مقارنة–المدخل لدراسة القانون ، سلمان الناصري ، المدخل لدراسة القانون 2

 .148ص  ،1999،عمان،التوزیع

238، ص 1998سنة د ب ن ، ، "ة الحقینظر "فى عبد الحمد عدوى ، مبادئ القانون مصط3
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المرجــع فــي تحدیــد حالــة الجنون هــو خبــرة المختصــین فــي الآفــات العقلیــة، فإن كان 

ص المتعاقد بمـــا لا یمكنـــه مــن علـى المحكمـة تقدیر مـدى تـأثیر المـرض علـى أهلیـة الشـخ و

لكن الأمر یصبح فیما یبرمه من تصـرفات ، و كذا رأي الخبیر الطبي ، وإدارة أمواله و

أكثر تعقیدا في العالم الإفتراضي بصفة عامة و في مجال إبرام العقود عبر الأنترنت بصفة 

.خاصة

’mbécillitéiLالعته :ثانیا

خـتلال فـي شـعور الشـخص بـان یكـون فهمـه قلـیلا وإ":عرف الفقهاء العته بأنه

أیضاً هو ، ففي مجال التعاقد عبر الانترنت یعتبر العته 1"تدبیره فاسدا و كلامـه مختلطـا

التمییز ، لكن ، فالمعتوه لا یفقد الادراك وكمالــهو تـنقص مـن العقـل ، فتعیبـهآفة تصیب 

.إدراكه لیس كإدراك العقلاء

المعتوه حیث كلیهما یعدم أهلیة الاداء و بالتالي لا یتمتع المتعاقد تساوى المجنون وی

عبر الأنترنت بأهلیة إبرام التصرفات القانونیة و إذا أبرمها تكون باطلة، كما یعتبـر الجنـون 

ك للخبـرة للمحكمـة أن ترجـع بذلالعتـه واقعـه مادیـة یجـوز إثباتهمـا بكافـة وسـائل الإثبـات، و و

.الطبیـة

،فــإذا أصــیب المتعاقد عبر الانترنت بــالجنون أو العتــه فــان أهلیتــه تكــون معدومــة

لأنها عوارض تمس بصحة التصـرف و الإدراك و التمییـز و بالتــالي فــان كل تعاقداته عبر 

.الانترنت تكون باطلة و ذلـك مـا تقتضـیه القواعد  العامة

من أن الجنون و العته عارضان یعدمان الاهلیة، الا انه یمكن تفادي بطلان بالرغم و

الافراد ببطلان العقد تعاقد حسن النیة، و حتى لا یتفاجأالعقد عبر الانترنت و ذلك رعایة للم

د س د ب ن ، ع، ی، المبسـوط فـي شـرح القـانون المـدني ، الجـزء الأول ، وائـل للنشـر والتوز یاسـین محمـد الجبـوري1

 .375 – 376 ص ، صن
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لجنون او عته لیس لهم علم بهما، او لم یكن باستطاعاتهم العلم بهما و ذلك لاستقرار 

.حمایة من تعامل معهم بحسن النیةیة عبر الانترنت والمعاملات الالكترون

prodigalitéLaالسفه :ثالثا

مقتضى العقل فــي غیــر موضــعه علــى غیــر لمــال السفه هو مرض یؤدي إلى تبذیر ا

الإفـراط  بالمبالغـة ونفقاتهذه التتسـم بصورة منافیة للصـواب ولأموالصرففهو  ،الشرع و

هو الذي ینفق ماله ، فالمتعاقد السفیه بدون تدبیرالمال إنفاق  و،ن المألوفالخـروج ع و

.الشرع فیعمل على تبذیره دون ضابط من عقل أو منطقعلى غیر مقتضى العقل و

بإسقاط السفه على التعاقد عبر الانترنت، یعد عیب یصیب السلوك المالي للمتعاقد و

ى غیر ما یقتضي به الشرع و العقل، إلا أنه لا یعدم فیجعله یبذر أمواله علعبر الانترنت،

.التمییز و إنما ینقص منه فقط

’insouciance:L الغفلة: رابعا

القلب و ضعف هولة الوقوع في الغبن بسبب طیبة عرف بعض الفقهاء الغفلة بأنها س

 و طیب قلبهیقصد بها وقوع الشخص بسهولة في غبن بسبب سلامة نیته والادراك ، كما 

فالمتعاقد الذي وقع في غبن عبر الانترنت هو الذي تعرض ، كثیرا ما یخطئ إذا تصرف

التمییز و إنما لغبنا فاحشا في تصرفاته عبر الانترنت، فالغفلة كالسفه لا تعدم الارادة أو

:كما یليفیكون حكم تصرفات السفیه و ذي الغفلة،تنتقص منهما فقط، 

تعتبر جمیع تصرفاتهما صحیحة، حتى وأو ذي الغفلة على السفیه قبل توقیع الحجر 

لكن إذا كانت الغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر، ولو كانت حالة السفه و

م التصرفات المبرمة التصرفات نتیجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حك

السفیه، وفات الغافل ولكن یلاحظ أن المشرع لم یفرق بین تصر  و ،الحجربعد تسجیل
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حكمذي الغفلة بیحجر على كل من السفیه واعتبر كل منهما في حكم الصبي الممیز، و

هماتأخذ تصرفاتعلى السفیه أو ذي الغفلة ، بعد توقیع الحجر المختصة ، أما من المحكمة

، فإذا كانت ضارة لهما ضررا محضا تكون )یر الممیزغ(حكم تصرفات ناقص الأهلیة 

الضرر إذا كانت نافعة نفعا محضا كانت صحیحة، أما إذا كانت دائرة بین النفع وباطلة، و

نیة، والغفلة لیستا أمراض تصیب العقل بصفة علاتكون قابلة للإبطال، ذلك لأن السفه و

.1العته، لهذا لا یمكن التسویة بینهمالا تذهب بالإدراك كالجنون و

الحجر ، توقیع م عارض من عوارض الأهلیة ب على قیایترت همن هنا نخلص إلى أن و

من قانون الأسرة 101حیث نصت المادة المحجور علیه و تعیین مقدما له،على الشخص

"على مایلي الجزائري  هو مجنون أو معتوه أو سفیه أو طرأت علیه من بلغ سن الرشد و:

فإن الحجر محجور علیه،ق الحمایة لحقو  و" إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه

بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من ،إلا بحكم قضائيعلیهلا یكون

.النیابة العامة

المطلب الثاني

عیوب الإرادة  عبر الأنترنت

 هذا أن الأصل و ،وجودها على تدلوسیلةأیةباستخدام الإرادة عن التعبیریكون

یفصح أن فللشخص،معینةوسیلةیستلزم لا القانون أن و ،عینملشكلیخضع لا التعبیر

.2الآخرونیفهمهمدلول لها یكون أن بشرط له تروقالتيبالطریقةإرادته عن

forum.univbiskra.netwww.:الاهلیة في القانون الجزائري على الموقع 1

 .41ص ،مرجع سابق،العبوديعباس2
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من )60(المادةبهجاءتما هذا و ضمنیا أو صریحا الإرادة عن التعبیریكون قد 

"التي تنص على ما یليالجزائريالمدنيالقانون  و باللفظیكون الإرادة عن یرالتعب:

 على دلالته في شك أي یدع لا باتخاذ موقفیكونكما عرفا  المتداولةالإشارة أو الكتابة

 الطرفان یتفق أو القانونینص إذا لم ضمنیاالتعبیریكون أن فیجوزصاحبهمقصود

.1"اصریحیكون أن على

بد لا بل،وجودهمنالتحققیمكن لا باطنيأمرلأنهانظرًا،  الإرادة وجودیكفي لا

 أن اعتبار على الإرادة وجود على الدالالتعبیرأهمیةیعني هذا علیها،یدلماوجودمن

.وجودها على الدالالماديالمظهر هو التعبیر

مافكل، الإرادة عن التعبیر في معینةصورة أو خاصًاشكلااشتراط عدم الأصل و

 لا عبارات أو معینةصیغة العقد لإبراملیس ذلك على و عنهایرًاتعبیصلح الإرادة على یدل

.2المباني و للألفاظ لا المعاني و مقاصدال في فالعبرة، استخدامهامنبد

مدىو  الإرادة عن التعبیركیفیةستتضحتعاقد عبر الأنترنت ال على الضوءبتسلیطف

 فقد الإلكترونیةالمعاملاتقوانین عضبظل في سابقًاإلیهاالمشارالعامة القواعد تطبیق

التجارةبشأنالنموذجيالأونسیترالقانونمن(11)المادةمن الأولى الفقرة نص في جاء

التيالمعلوماتجمیعلتشمل،3الإرادة عن للتعبیرالبیاناترسائلاستخدامجوازالإلكترونیة

شكل في القبیل هذا منشيء أي وأ قبولا أو توقیعات أو عروضًاكانتسواءً تبادلهایتم

، و العلوم السیاسیة، التراضي في العقود الإلكترونیة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوقالهدى نورمرزوق1

.64، ص2012جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

النهضة دار الأولى،للالتزام، الطبعةالعامةوالنظریةنونیةالقا للدراساتالمدخل: نالقانو مبادئشنب ،لبیبمحمد2

277ص،1970النشر، بیروت،  و للطباعةالعربیة

للجمعیة العامة للأمم 85،الصادر في جلسة رقم 1996قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة 3

.uncitral.orgwww:الموقع، على1996دیسمبر 16لمتحدة بتاریخ ا
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 العقود تكوینمسألةفقط  تتناول لا أنهانجدالمادة هذه مدلولات إلى بالعودة و 1ورقي غیر

 و ،2القبول و) الإیجاب( العرض عن بهالتعبیریمكن الذي الشكلأیضًابل تتناولفحسب

.إلكترونیةرسالةبواسطة ذلك

 هذا و ،الإنترنتبواسطةالإیجاب رفض یتم أو ونیتك و العقد ینشأ أن یمكنأنه أي 

حاسوبجهازمنإلكترونیةبیاناترسائلإرسالطریق عن الإرادة عن جواز التعبیریعني

یجدر التفرقة بین  الإرادة غیر الموجودة و الإرادة المعیبة، إذ أن عدم وجود  و آخر، إلى

اقد للإرادة كالتصرف الصادر عن الإرادة هو أن یباشر الشخص تصرفا قانونیا و هو ف

 و إرادة موجودة و لكنها لا تصدر عن بینة ، أما الإرادة المعیبة فهيالمجنون أو الصبي

 كذلك و) الفرع الأول(الغلط  و یجوز طلب إبطالها و تتمثل في كل من الإكراه یار فإخت

)الفرع الثاني(المقترن بالغبن و الإستغلالدلیسالت

الفرع الأول

  لإكراه و الغلطا

  الإكراه: أولا

، و هنا یصیب رادة الشخص فیندفع إلى التعاقد تتأثر به إو رهبة الإكراه هو ضغط 

الاكراه عنصر الحریة و الاختیار إذ أن الشخص المكره لا یرید أن یتعاقد و لكن الرهبة هي 

.3التي تدفعه إلى ذلك

 42ص سابق،مرجعخلف،موسىمحمد1

الإسكندریة ،،الجامعي الفكر دار ،الأولى الطبعة،الإلكتروني للعقد القانونیةالطبیعةمحمد ممدوح، و منیر الجنبیهي2

 .114ص ،2006
86، ص  مرجع سابقمرزوق نور الهدى، 3





- 52 -

تمثل في استعمال وسیلة حسیة بالتالي یتضح لنا عنصرین للإكراه، عنصر مادي ی و

 أن یمكن لاللإكراه إذ تولد رهبة في نفس المتعاقد و عنصر معنوي هو الرهبة و الخوف ، ف

لمبرمة عبر الأنترنتا العقود في الإرادة عیوبمنعیبا)الحسي(المادي  الإكراه یشكل

على  مادیا إكراها الطرفینأحدممارسةیمكن لا بالتالي و ،بعد عن تتم عقود كونها

.1الآخر

بأن ذلك و ،الذي لا یعدم الارادة )الأدبي(المعنوي الإكراه أماممفتوحالمجال أن غیر

الرسائلمثلنترنتالأ عبر إكراه و شكوكمصدرتعدالتيتصرفاتال ببعضالمتعاقدیقوم

ن وقع ، حیث یبقى لم)spamming(الموجهة للمتعاملین عبر الانترنتالتجاریةالإشهاریة

ضحیة له خیارین، فأما أن یتحمل التهدید بالأذى و إما أن یرضى بالعقد، على عكس 

الاكراه المادي الذي یقع على الجسم بأنواعه المختلفة كالإیذاء الجسدي و الذي یعدم 

.2الإرادة

قد یظهر لنا أنه من الصعب تصور حدوث إكراه في نطاق التعاقد عبر الأنترنت كون 

تالي لا یكمن أي تهدید مباشر على المكروه، و إنما عن بعد عبر الحاسوب و بالالتعاقد یتم

الإكراه في هذا النوع من التعاقدات قد یقع بالضغط على المتعاقد من قبل منتج محتكر 

لسلعة یعرضها علیه بشروط مجحفة و بالتالي یخلق تبعیة إقتصادیة و هكذا یجبر المشتري 

المحتكرة و القبول بالعقد ة و العوز الإقتصادي لتلك السلعةللتعاقد بسبب حاجته الماس

.إذ عدم إقتنائه لها قد یشكل تهدید بمصالحهمكرها، 

75، ص 2000یق التلیفون ، النصر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، محمود السید عبد المعطي خیال ، التعاقد عن طر 1
75محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص 2
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  الغلط: ثانیا 

هو وهم یقوم في ذهن العاقد، یوهمه على بأنه توهم غیر الواقع أوعیب الغلط یقصد ب

إما أن یكون غیر الواقع و لى توهم أي هو حالة تقوم في النفس تحمل عاعتقاد غیر الواقع، 

واقعة غیر صحیحة یتوهم الانسان صحتها أو واقعة صحیحة یتوهم عدم صحتها، و الغلط 

.1الذي یعیب الرضا هو ما یصیب الارادة وقت تكوین العقد

المشرع الجزائري كبقیة التشریعات تناول عیوب الارادة بشروط معینة بحالات محددة  و

.2قني الحدیث تلاشت معه هذه المبادئ القانونیة التقلیدیةسلفا، غیر أن التطور الت

ثر فیها و منه ما إذ لیس كل غلط أي كانت درجته یعیب الارادة بل منه ما لا یؤ 

هذا الأخیر هو الذي یعنینا في التعاقد ما یقتصر أثره على إنقاص الارادة ویعدمها، و منه 

.3مؤثر ، أو معیبا للإرادةعبر الانترنت إذ قد یكون الغلط مانعا أو غیر

:الغلط المانع -1

ماهیة التعاقد ، م العقد ، و هو یرد على الذي یمنع الإرادة من إبراالمانع هو الغلط

، أو ذاتیة محل العقد ، أو یرد على نه هبة له ، فإذا به مجرد ودیعةكمن یستلم شیئاً على أ

، فهو مجرد العقد أو یمس ماهیتهو هذا الغلط قد یمس وجود أحد أركان ، سبب العقد على

.4تصور للأمر على غیر حقیقته إذ یوجد إختلاف بین الارادة و التعبیر عنها

، 1994، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، -مصادر الالتزام –عبد الودود یحي، الموجز في النظریة العامة للالتزامات 1

  88ص 
.المدني الجزائري التي تنص على الغلط من القانون  85إلى  81انظر المواد من 2
489، ص 2004الكیلاني محمود ، التشریعات التجاریة و المعاملات الالكترونیة ، دار وائل للنشر ، عمان ، 3
www.startimes.com/?t=13236596:الغلط المانع على الموقع 4
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فإذا كان یمس ماهیة العقد فهذا راجع لنتیجة عدم توافق الارادتین مثل أن یقوم شخصا 

لیه، بابرام عقد عبر شبكة الانترنت معتقدا أنه اشترى برنامج لممارسة حق الاستغلال ع

و لكن في الحقیقة قصد البائع كان بمنحه حق الاستعمال فقط و لیس الاستغلال، فالغلط 

.هنا وقع على طبیعة العقد فلم تتطابق الارادتین و بالتالي لم ینشأ العقد

ذاته فهذا یمثل إخلال بركن المحل للعقد و یعتبر غلط أما إذا كان الغلط في المحل 

لو قام شخص بالتعاقد عبر شبكة الانترنت لشراء برامج تعلیمیة مانع لنشوء العقد، كما

لتعلم اللغة الفرنسیة مثلا و لكنه عند تثبیته للبرنامج على )logiciel(خاصة بالكمبیوتر 

حصل على برنامج لتعلیم لغة أخرى غیر الفرنسیة، هنا كذلك لا ینعقد العقد لعدم تالكمبیوتر 

.وقع على ركن المحلتطابق الارادتین لسبب مانع 

:غیر المؤثر الغلط -2

الانترنت و هو یقع في صفة عرضیة أو ثانویة للشیئ عا في بیئةالاكثر شیو هو الغلط 

أو للشخص كالغلط في الشخص المتعاقد أو الغلط في الحساب أو الغلط الذي یقع عند 

ر بالزیادة أو فتحریر رسالة البیانات التي تتضمن السند الذي یثبت العقد كزیادة ص

فهنا یبقى العقد صحیحا و لا یؤثر علیه الغلط طالما أن إرادة كلا المتعاقدین لم بالنقصان، 

.1تصدر عن غلط و تطابقتا إذ یصحح الغلط المادي فقط

مثل الغلط في الحساب  و ، ، فلیس له من تأثیر علیهاقدو هو الغلط الذي لا یعیب إرادة المتعامعیبالغیر الغلط ال 1

كمن یحرر فاتورة بإجمالي المشتروات ، و یحدث خطأفي عملیة جمع .غلطات القلم و هي كلها غلطات تقبل التصحیح 

www.startimes.com/?t=13236596:الموقع ، المزید على ن ، فیجب عندئذ تصحیح هذا الخطأ الأثما
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:الغلط المعیب للإرادة -3

إن الغلط المعیب للإرادة هو ذلك الغلط الذي یحدث عند تكوین الارادة في ذهن 

في أمر جوهري مرغوب فیه، أي ذ یتوهم أمرا على خلاف الواقع و یقع هذا الغلط صاحبها، إ

في المحل أو في ذات المتعاقد الاخر أو صفة فیه، أي أن المتعاقد لو لم یقع بهذا توهم 

الغلط لما أقدم على التعاقد فإذا تعاقد شخص عبر الانترنت مع طرف أخر على أنه ذو 

اتیة و ظهر فیما بعد أنه عكس ذلك فأحق للمتعاقد طلب فسخ كفائة في إدارة نظم المعلوم

  .العقد

و لتحقق الغلط المعیب للرضا أي للإرادة یجب أن یكون الغلط جوهریا بمعنى أن یكون 

لم یكون هناك ذلك الحافز الوهمي لما اقدم ا إذفعلى درجة من الاهمیة و حافزا للتعاقد،  

ط الجوهري إما في صفة الشیئ أو في شخصیة على إبرام العقد أصلا، و قد یقع الغل

.المتعاقد أو في قیمة الشیئ أو حتى في الباعث على التعاقد

لیتحقق الغلط المعیب للإرادة أیضا لا یكفي أن یقع أحد المتعاقدین عبر الأنترنت  و

بهذا الغلط ، فإذا وقع طرف متعاقد في الأخرإنما وجب إتصال المتعاقد في غلط جوهري و

له أن یطلب بطلان العقد، و المقصود إتصال الأخركان متصلا بالمتعاقد ط جوهري وغل

بالغلط أنه كان على علم به ، أو كان من السهل علیه أن یتبینه و الفائدة من الأخرالمتعاقد 

الأخرهذا الشرط هو ضمان استقرار التعامل لأن الغلط الفردي یؤدي إلى مفاجأة العاقد 

.1عقد و هو لا علم له بالسبببطلب بطلان ال

www.startimes.com/?t=13236596:المعیب للإرادة ؟ على الموقع ما هو الغلط 1
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الفرع الثاني

الاستغلالالمقترن بالغبن و دلیسالت

المقترن بالغبندلیسالت: أولا 

التدلیس هو إستعمال طرق إحتیالیة توقع المتعاقد الاخر في الغلط الذي یدفعه إلى 

الذي یثیره التدلیس في التدلیس لیس هو العیب الذي یعیب الإرادة بل هو الغلطالتعاقد، و

تصور هو على الرغم من أن كلا من التدلیس و الغلط ذهن المتعاقد فیدفعه إلى التعاقد، و

.1غیر الواقع

فالتدلیس كأن یذكر أحد المتعاقدین للأخر أشیاء تشجعه و تغویه لكي یتعاقد مع 

لإبرام العقد، عه الطرف الثاني، فهو خداع الطرف المتعاقد و خلق حجة خاطئة في ذهنه تدف

عبر البرید الإلكتروني بأن البضاعة محل العقد سینقطع أستیرادها قریبا مما كأن یرسل البائع

تلك السلعة، بسبب ذلك الغلط الذي نشأ ع المشتري إلى تصدیق ذلك و السرعة في شراءیدف

.في ذهنه بسبب خداعه من قبل البائع

كل من المتعاقدین في العقد الملزم للجانبین أما الغبن فهو عدم التعادل بین إلتزامات

أي عدم التعادل بین ما یدفعه المتعاقد و ما یأخذه و الغبن الذي لا یكون نتیجة غلط أو 

تدلیس أو إكراه أو إستغلال لا یكون له تأثیر في العقد ذلك لأن الغبن لیس سببا بذاته 

رادة، فالغبن بمفرده لا یؤثر في لإبطال العقد إلا إذا وجد نتیجة لعیب أخر من عیوب الإ

.العقد المبرم عبر الأنترنت لأنه عیب إستثنائي

:فالتدلیس المقترن بالغبن یمكن أن یوقف العقد و لكن بتوفر شروط معینة 

1 SOUCHON Christine, Les vices du consentement dans le contrat, Pédone, Paris, 1976, p 52
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:إستعمال الطرق الإحتیالیة-1

معنويو الآخرالإحتیالیة،  الطرق في یتمثلماديأحدهماعنصران ،لهذا الشرط و

في نیة التظلیل من أجل الوصول للغرض الغیر المشروع، ففي التعاقد عبر الأنترنت یتمثل

و وضع أیقوم البائع بترویج سلعته بالدعایة عبر الشبكة بإرسالها عبر البرید الالكتروني، 

لكن كل هذه البیانات كاذبة  لا تظهر حقیقة اعلانات عبر مواقع الویب المختلفة، و

و نجدها أثناء الانترنت مواقعة في الشبكة إذ نجدها عبر تصفح لوفأصبحت مأالمنتوج، و

ما هو فتح البرید الالكتروني، إذ أن الطرف المتعاقد لا یتمكن من معاینة و فحص السلعة ك

إذ قام البائع بإستعمال الطرق التدلیسیة كالبرامج التي لا تعمل ، فالحال في البیوع التقلیدیة

.1عتبر غش و الغش یفسد التصرفاتفي أجهزة الكمبیوتر، فت

و التي )logiciel(لهذا یعتبر تدلیسا كل شخص یتكتم عن خصائص برامج كمبیوتر 

لولاها لا اتجهت ارادة الطرف المقتني إلى اختیار برنامج أخر أحسن یناسب جهازه و له أن 

.2یحتج بأنها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة

بیانات العمدي لیعتبر تدلیسا عن طریق كتمان معلومات وكما أنه لا یكفي الكتمان

تحذیر المقتني الجانبیة وأثاره و، كبیع الدواء عبر الانترنت دون ذكر خصائصه 3كاملة

.4منها  أو عدم ذكر موانع استعماله، أو نهایة صلاحیته

ممدوح محمد خیري هشام، مشكلات البیع الالكتروني عن طریق الانترنت في القانون المدني، دار النهضة العربیة ،1

143، ص 2000

2 J.CHESTIN, les liens de dol dans la formation du contrat et de l’obligation précontractuelle
de renseignement, Dalloz,France, 1981,p 457

  141ص  مرجع سابق،،-مقارنةدراسة-الإلكتروني  العقد إبرام،براهیمممدوح خالد 3

، 1998، دار النهضة العربیة، د ب ن ، -دراسة مقارنة–قود برامج الحاسب الالي حسین عبد الباسط جمیعي، ع4

 131ص 
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نشر التجاریة ، وقد نجد طرق تدلیسیة كثیرة عبر الانترنت كاستعمال العلامات و

إذ أن نیة التظلیل للوصول للغرض الغیر ، إنشاء مواقع الكترونیة وهمیة و بیانات خاطئة

المشروع هي التي تمثل العنصر المعنوي إذ أن مرتكب التدلیس تصرف بنیة من أمره و 

.تكون هذه النیة سیئة قصد الوصول لغرض غیر مشروع 

:أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد -2

تدلیس المقترن بالغبن كذلك عبر شبكة الانترنت، وجب أن یكون ذلك لكي یعتبر ال

ثر مباشرة على إرادة التدلیس هو الذي دفع بالطرف المتعاقد لابرام العقد، إذ یكون قد أ

دفعه إلى إبرام العقد و تكمن المشكلة في إثبات ما إذا كان التدلیس هو الذي دفع المتعاقد، ف

.1أم لابالمتعاقد إلى إبرام العقد 

المسالة هنا تعود إلى قاضي الموضوع كونها مسالة وقائع، یكون اثباتها جائز بشتى 

الوسائل و الطرق، لا سیما أن المدلسین في غایة من الدهاء و الفطنة إذ غالبا ما یعتمدون 

على إخفاء المعلومات و إزالة اثارها بسرعة من الشبكة، لعدم التمكن من اثبات هویتهم و

.قهم الاحتیالیة كشف طر 

:أن یكون التدلیس مقترن بالغبن الفاحش -3

وجب أن یقترن التدلیس بالغبن الفاحش لیعتبر العقد باطلا بسبب عیب من عیوب 

الارادة، فإذا كان هناك تدلیس دون وجود غبن فاحش فلا یتوقف العقد، فإذا قام طرف 

لها  اروفة إتخذت موقعا إلكترونیشركة تجاریة وهمیة أو غیر مع نبالشراء عبر الانترنت م

على الانترنت، أین قامت بعرض بضائع بأسعار مغریة تشجع إلى شرائها و دفع ثمنها عبر 

وسائل الوفاء الالكتروني بالرغم من عدم وجود البضاعة اصلا، إعتبر ذلك تدلیسا لأن 

الأولى، المجمعالطبعةالأول،الجزءالمدني،القانون في للالتزاماتالعامةالنظریة في الموجزالسنهوري عبد الرزاق1

   422ص  ، ن س د بیروت،الدایة،محمدمنشوراتالإسلامي،العربيالعلمي
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على غیر المنتوج عرض بمواصفات كاذبة ، بالاضافة إلى دعایة تبرز مواصفات البضاعة

.1حقیقتها، مما دفع إلى شرائها، و هذا ما یترتب علیه غبن فاحش

عبر شبكة الانترنتالاستغلال:ثانیا

في الاداءات بین الطرفین ناتج عن ضعف نفسي یوجد في أحد اختلالالاستغلال هو 

اختلالهو الغبن الفاحش أي عنصران، أولهما العنصر المادي وللاستغلالالمتعاقدین و

الضعف في استغلالهو  ثانیهما العنصر النفسي والاداءات بین الطرفین المتعاقدین، و

.ما یمثل الجانب المعنوي هذا  النفس و

فالانترنت في بدایة دخولها المجال التجاري كانت مقصورة على طبقة معینة تتمتع 

لمستهلكین، لذلك ا بعضهم البائعین من الشركات الكبرى وبثقافة التعامل عبر الشبكة و

بعد انتشار التجارة  لكن في الوقت الراهن و الاستغلال في تلك الفترة كان نادرا، و

مقدمي خدمات، قد منتجین وزیادة عدد المواقع من باعة والالكترونیة عبر الانترنت، و

إختلطت الشركات الجادة بالشركات الوهمیة التي تسعى وراء الربح السریع بغض النظر عن 

.2شروعیة الوسائل المستعملة لجذب المشتريم

منهم من تنقصه  و بالكفاءةبالنظر إلى ارتفاع عدد المستخدمین فمنهم من یتمتع  و

الخبرة الكافیة للتعامل عبر الانترنت، كل هذا جعل الاستغلال شائعا عبر الانترنت بسبب 

عدم  والانترنت عبرالتصرفات القانونیةإبرامعدم خبرة المستخدمین، و بسبب خطورة 

، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، )دراسة مقارنة(سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة1

164، ص 2006
، قسم أرشیف منتدیات ad.php?t=161952www.djelfa.info/vb/showthre:عیوب الارادة على الموقع 2

.2009الجامعة، إبرام العقد الإلكتروني، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، 
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ینقر على الموافقة ، إذ لا یتأكد من شروط العقد جیدا ولاستخدامهاامتلاكهم لثقافة خاصة 

.للاستغلال، كل هذا یجعل من المستخدم المتعاقد عبر شبكة الانترنت عرضة قراءتهادون 
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فصل الثانيال

صحة المحل و السبب عبر الأنترنت

في كل یطلق على العصر الذي نعیشه الآن عصر الحاسوب نظراً لدخول الحاسوب 

حدث في القرن العشرین تطورات تكنولوجیة هائلة فیما یعرف قطاع من قطاعات الحیاة، إذ

الأجهزة الاتصالات والحاسوب و ةلوجیة التي تجمع ما بین تكنولوجیبالثورة التكنو 

.تعاقدیة عبر شبكة الانترنت عملیات تعدد من ما الإلكترونیة المختلفة و

هي كل من عبر الأنترنت یستوجب أن تتوفر له ثلاثة أركان لینعقد صحیحا وتعاقدفال

أن یكون صحیحا بكل ما یشمله من  على الرضا الذي كان محل دراستنا في الفصل الأول،

السبب، فهما كل من المحل والآخرینإرادة سلیمة من العیوب، أما الركنین أهلیة كاملة و

تماشیا مع  و للعقد العامةالقواعدتقرره ما مع انسجاماما بصحته و ما به إلا العقد یقوم فلا

.د عبر الانترنتاقتعاالبیئة الرقمیة أي ال

المسافةبعدتمتعاقدین نبیینعقدالمبرم عبر الأنترنت العقد أن اعتبار على و      

إذ أنه تظهر ،العقد فيالمحلحقیقةمن للتأكدالصعوباتمنالعدیدهناكیكونبینهما،

علما أن التعامل ،من بلد لأخرالمحل القوانین في تحدید اختلافعدة مشاكل ناتجة عن 

بالتالي  الم وى أرجاء العتالتجاري عبر الأنترنت یتخطى كل الحدود الجغرافیة للبلدان عبر ش

.سلحة مثلاتاجرة ببعض السلع كالأمال التحكم في  عبصی

 العقد انصبمتىالمحلتعیینمشكلةتثور لا الانترنت،عبرالتعاقدمجال في و

المبرم عبر الانترنت ذو  العقد محلیكونعندماتثورإنمامادیة،سلع أو بضائع على

 العقود لهذه الفنیةللطبیعةنظرا ذلك معلوماتیة عقود أو بخدماتمتعلقاطبیعة غیر مادیة أو

).المبحث الأول(
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فهو و لما كان المحل موضوع الالتزام فالسبب هو الغایة المباشرة من الالتزام ، 

عبرالمبرم العقد و بالتالي فإنوصول إلیه ، یقصد الملتزم من وراء إلتزامه لل الغرض الذي

بالصورةالمبرم العقد في السبب ركن عن خصوصیةبأیةالسبب ركن فیهایتمتع لاالانترنت 

).المبحث الثاني(أخرى إلى دولة منختلفو التي تالتقلیدیة،

المبحث الأول

المبرم عبر الأنترنت في العقد المحل

منالتعاقدإجراءاتتتمحیث،كلیاً لكترونیةالمبرمة عبر الأنترنت عقودا إ العقود تكون

الكترونیةعقوداً  و، الكترونیةبوسیلةالعقد،محلتسلیم و الثمن، عدف و قبول و إیجاب

علیهالمتفق العقد محلتسلیمیتملكن  و الكترونیاً،الثمن دفع و التعاقدیتمحیث،جزئیاً 

.أي فعلیاالالكترونیةالوسائلبغیر

ود الدول المبرم عبر الانترنت یتعلق بتبادل السلع و الخدمات عبر حدن محل العقدإف

ركن المحل في العقد تعریفسنتناول لذادون التقید باقلیم معین أو بجنسیة معینة، 

المسألة أن خاصة ونترنتالا عبر هتعیینمشكلة والمبرم عبر الانترنت الإلكتروني 

عبر صفهو  ودقیقاتعییناالمحلتعیینألزمتالتيالحدیثة،التشریعاتجلعلیهاحرصت

 وتكون واضحة و أن یكون ممكنا و مشروعابطریقةنترنتبالأة المرتبطترالكمبیو شاشة

.)الأولالمطلب (معلوما و قابل للتسلیم 

منذآثارهیرتب و تنفیذ ال حیزیدخلالمبرم عبر الأنترنت  العقد أن العامة القاعدةف

بتنفیذفیهتعاقدمال إلتزمشروطه و ركانهلأ مستوفیاصحیحا العقد إنعقد فإذا إنعقاده، ظةحل

علیهترتبةمالنفس الالتزامات بنترنتالأ رعبالموجب فیلتزمذمته، يفلتزامات المترتبة الإ

محل العقد بناء على ما تم الاتفاق علیه تسلیمبإلتزامهحیثمنتقلیدیا، عقدا أبرم لو كما

حل العقد و قبوله و هو تسلم مبین طرفي العقد ، كي یوفي الطرف الأخر بإلتزامه المقابل 

سواء كان بتعبیر صریح أو ضمني من خلال إستعماله أو التصرف فیه في الحدود التي تم 

.)الثانيالمطلب (الاتفاق علیها 
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المطلب الأول

تعریف محل العقد المبرم عبر الانترنت و شروطه

تلاف ، و تختلف طبیعة المحل باخهو الغایة التي من أجلها یبرم العقد  العقد محل

أنواع العقود ، حیث أن تقتضي طبیعة بعض العقود وجود محلا عند التعاقد و البعض 

الاخر لا تقتضي طبیعتها ذلك ، كما هو الحال في العقد المبرم عبر الانترنت ، فلا بد من 

فرع ال(تعریف المحل و إعطاء خصوصیته في إطار هذا النوع من التعاقدات الحدیثة 

إلكترونیة المحل في بیئةیولدهالتيالتقلیدیة و الحدیثة اشروطحكام و الالامع بیان ،)ولالأ 

.)ثانيالفرع ال(حدیثة للتعاقد عبر الانترنت

الفرع الأول

تعریف محل العقد المبرم عبر الانترنت

ة، النوع الاول هي تجارة التجار مننوعین على لمبرم عبر الانترنتا العقدمحل یقوم

صورتینیتخذمحله فإن علیه و، )ثانیا(النوع الثاني هي تجارة الخدمات أما)أولا(السلع 

:هما

السلع: ولاأ

عبارة عن شئ فهو  للمتعاقدین مادي یتم تقدیمه هو أي تكو للسلع لمعنى الضیقفا  

ترتیبها بطریقة معینة وملموس یتكون من عدد من الأجزاء و المكونات التي تم تجمیعها و

من صفات لا یهتم بما تحمله مقتني السلعةبحسب هذا المعنى أصبح  و ،بشكل محسوس 

 فإن المعنى الواسعلع، فبه إلى تفضیلها على غیرها من الستدفعخصائص تجذبه إلیها و و

مستقلة قائمة بذاتها ومات المعروضة للبیع في السوقعتبر كل علامة من العلاالسلعة ت

.1عن غیرها من السلع

omwiki.c-www.tas:تعریف السلع و انواعها على الموقع 1
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لإشباع احتیاجاته، وشتريالمنافع التي یحصل علیها الممجموعة من لعة كما تمثل الس

المنافع النفسیة أما الخصائص المكونة للسلعة تتمثل في هذه المنافع تشمل المنافع المادیة

.مركزا اجتماعیا معینا تتمثل في منحه القابل المتعاقدالتي یحصل علیها

یوفر المنفعة وعبارة عن شيء یفي بالاحتیاجات البشریةالسلعةالاقتصاد يف

یسمح تنوع السلع بتقسیمها إلى فئات مختلفة إقتناء تلك السلعة، كما لذي یقوم با للجمهور 

 .لهاعتمادًا على السمات الممیزة ا

في النظریات الاقتصادیة یتم اعتبار كل السلع على أنها ملموسة، إلا أنه رغم أنه و

، لا تأتي إلا في علوماتالمفي الواقع العملي هناك بعض الفئات المعینة من السلع، مثل

.أشكال غیر ملموسة

من القانون 3-1386نفس التعریف الوارد في المادة بعرف المشرع الجزائري المنتوج  ف

"من القانون المدني2مكرر الفقرة 140المادة و ذلك من خلال  1المدني الفرنسي یعتبر :

منتوج الزراعي و المنتوج منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار لا سیما ال

.الصناعي و تربیة الحیوانات و الصناعة الغذائیة و الصید البحري و الطاقة الكهربائیة "

معدل الاستخدام وكما تنقسم السلعة إلى انواع و ذلك حسب عدة اعتبارات تتمثل في 

طریقة حسبو اخیرا أنواع الحاجات التي تشبعهاثم حسب حسب درجة الولاءو الاستهلاك 

:2، و فیما یلي تفاصیلها تسویقها

:نمیز نوعین من السلعالاستهلاكحسب معدل الاستخدام و-1

هي تستخدم لفترة زمنیة طویلة و :سلع معمرة    - أ

فهي السلع التي تستعمل أو تستهلك بسرعة لمدة واحدة أو عدد :سلع غیر معمرة  – ب

.3محدود من المرات خلال فترة زمنیة معینة 

1 Article 1386-3 du Code Civil Français : « Est un produit tout bien meuble, meme s’il est

incorporé dans un immeuble y copmris les produits du sol de l’elevage de la chasse et de

la peche. L’electricité est considérée comme un produit » sur: www.legifrance.gouv.fr
https://9ri7.wordpress.com:أنواع السلع على الموقع 2
www.alukah.net/web/rommany/0/22407:السلع المعمرة و السلع الغیر المعمرة على الموقع 3
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:جودة نمیز نوعینحسب درجة ال-2

تمیز بصعوبة تحول المشتري من هي تلك السلع التي ت و :عالیةجودةسلع تتمتع ب -أ

.القهوة ،السجائر :من أمثلة هذا النوع من السلع أخرى ،وة تجاریة إلىمعلا

هي تلك السلع التي یمكن التحول فیها من إسم  و :منخفضةبجودةسلع تتمتع  - ب

لكون الاختلافات التي توجد فیما بینها هي اختلافات بسیطة و،اري لأسم آخر بسهولة تج

(السلعمن أمثلة هذا النوع من طفیفة ، و .1)جرائدالمشروبات الغازیة ،ال:

:نمیز نوعینحسب أنواع الحاجات التي تشبعها -3

یة كالحاجة إلى هي تلك السلع التي تشبع حاجات الانسان البیولوجضروریةالسلع ال

هي السلع التي یرى غالبیة الناس أن كمالیةالسلع الطعام و الشراب و الملبس ، أما ال

السلع إن التمییز بین السلع الضروریة وف، 2الحاجة غلیها على ادنى درجة من الالحاح

الكمالیة یخضع لمقاییس نسبیة غیر ثابتة ، حیث ما قد یعد كمالیا بالنسبة لصاحب الدخل 

.المحدود قد یعتبر ضروریا لصاحب الدخل العالي 

فضلا ، ون كمالیة لسكان القرى والأریافكما أن السلع الضروریة لسكان المدینة قد تك

عن ذلك فإن التطور الحضاري المستمر ینقل الكثیر من السلع من كونها كمالیة إلى سلع 

.ضروریة 

:نمیز نوعینالتسویق حسب طریقة -4

بشرائها كطرف أخیر یقوم المستهلك فهي تلك السلع التي :ستهلاكیة السلع الإ -أ 

انواع و هيالاستهلاكیة، فللسلع رغبات أسرته رغباته أو حاجات وبغیة إشباع حاجاته و

أساس التفرقة بین هذه المجموعات ،حیث ان السلع الخاصةسلع التسوق  و،السلع المیسرة 

.ا المستهلكون في شراء كل منها هو الطریقة التي غالبا ما یتبعه

هي السلع التي تشترى على فترات دوریة متقاربة دون ففیما یخص السلع المیسرة ، ف

الحاجة إلى إجراء مقارنات بین الأسماء التجاریة المعروضة أو تقییم الفروق بینها ، حیث أن 

.التقییم نة ولا تتطلب الجهد المنفق في عملیة المقار بسیطة وتلك الفروق محددة و

http://www.alriyadh.com/28900:حمد بن عبد االله اللحیدان ، جودة السلع و حمایة المستهلك على الموقع 1
post_201.html-bohotti.blogspot.com/2014/11/blog:السلع الضروریة و السلع الكمالیة على الموقع 2
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لا یقوم المستهلك الأخیر بشرائها إلا بعد القیام بمقارنة المعروض سلع التسوقفي أما 

اللون ، الجودة ، السعر ،:من السلع المتنافسة في المتاجر المختلفة من حیث 

لشكل و،نة في كل مرة یقوم فیها بالشراءیقوم المستهلك الأخیر بعملیة المقار  و، الخ...الطراز

السلعة من هذا النوع أهمیة كبیرة في نظر المشتري ،كما أن الكثیر منها یتبع تغیر الأذواق و

-الأثاث -الحلي والمجوهرات -مواد الزینة -الملابس -:من أمثلة سلع التسوق 

.1الأحذیة -السجاجید -الأقمشة 

ذل جهدا كبیرا في یب، وئها یصر المستهلك على شراثم السلع الخاصة و هي تلك التي 

، یكون حینئذ أمام سلعة خاصة وسبیل الحصول علیها ، رغم وجود السلع الأخرى البدیلة 

شرائها یكون مصرا على سلع التي یفضلها المستهلك بحیث أي أن السلع الخاصة تعرف بال

ن ا میكون على إستعداد دائم لبذل جمیع الجهود الممكنة لشرائه و دون أیة سلعة بدیلة أخرى

من أمثلة هذه السلع   و 2سمعة عالیة و من خصائص فریدةأي مكان نظرا لما تتمتع به 

بعض ، مستحضرات التجمیل،الآلات الموسیقیة ، بعض أنواع السیارات،آلات التصویر

تدخل ضمن هذه المجموعة قلیلة السلع هذه یلاحظ أن ، كما أنواع الأسماكو أنواع الجبن 

.3ظم المستهلكینلا یشتریها مع العدد و

:السلـع الصنـاعیة - ب

هي تلك التي تشترى من أجل إستخدامها في  وبالسلع الإنتاجیة أو الصناعیة تسمى

هي السلع  و   أولیةمواد و تنقسم بدورها الى إنتاج سلع أخرى أو تسهل القیام بأعمال المنشأة 

المواد الأولیة هي تلك المواد لذلك فإن  تصبح جزءا منها ،والتي تدخل في السلع المنتجة و

إلا ما یقوم في العادة لحفظها أثناء النقل والتي لم تمر علیها عملیات صناعیة من قبل

تشمل المواد التي یحصل علیها  و المواد الأولیة تشمل المواد الأولیة الطبیعیة  و،التخزین 

.الحدید ، الأخشاب ،الفحم:من أمثلتها  و المشتري الصناعي

www.abahe.co.uk:التصنیفات المختلفة للسلع و الخدمات على الموقع :سیاسة المنتج في المفهوم التسویقي 1
topic-09.7olm.org/t16://alaa20www:السلع الخاصة ، على الموقع:أنواع السلع 2
https://9ri7.wordpress.com:السلع الاستهلاكیة على الموقع 3
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و  السلع الزراعیة الإستهلاكیة:هي على قسمین  و، ت الزراعیةالمنتجاجانبها توجد  إلى

.1السلع الزراعیة الإنتاجیة

ا بنفس الشكل الذي تم بشرائههي التي یقوم المستهلكالسلع الزراعیة الإستهلاكیة ف

عیة الإنتاجیة السلع الزرا، أما لاستعمال أفراد الأسرة للاستعمال الشخصي أو سواءا إنتاجها ،

 و، قصب السكرالتبغ ومنها القطن وهي التي تستخدم كمواد خام لإنتاج سلع أخرى ،وف

.2إنتاجیة في نفس الوقتیلاحظ أن بعض السلع الزراعیة تعتبر سلعا إستهلاكیة و

الخدمات :ثانیا

المتاجر دماتتنوع الخع تزاید أهمیة قطاع الخدمات في العلاقات التجاریة الدولیة، وم

تطورات العلمیة نتیجة الالربع الأخیر من القرن العشرینخاصة خلالفیها بدرجة كبیرةـ

الدول المتقدمة بزعامة  اتضغوطل ظرانالتقدم الفني في قطاع تكنولوجیا المعلومات، و و

ة طلاق جولنقبل امن القرن العشرین ونیناتالولایات المتحدة الأمریكیة في أوائل الثما

تطبیق أحكام الجات نطاق ذلك من خلال توسیع و خدماتللالاورغواي بإخضاع التجارة 

.لیشمل بالإضافة إلى تحریر التجارة الدولیة في السلع، تحریر التجارة الدولیة في الخدمات

(GATS)قد أسفرت جولة الاورغواي عن وضع الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات

ضوابط اقیة دولیة تخضع بموجبها التجارة في الخدمات لالتزامات والتي تعد أول اتف و

.تسعى إلى المزید من التحریر التدریجي في الخدماتمتعددة الأطراف، و

إن اصطلاح الخدمات غالبا ما ینصرف إلى المنتجات غیر الملموسة و غیر المرئیة، 

عملیات تخزین  و تسلیم الخدمات عن بعد بواسطة وسائل الاتصال العصریة،فیعد

المعلومات بواسطة الحاسب الآلي كإحدى ثمار ثورة الخدمات التي اتضحت معالمها منذ 

تیجة لذلك فقد أصبح تحدید نات، وینانتشارها في عقد الثمنقوة ا تتزایدعقد السبعینیات و

https://9ri7.wordpress.com:السلع الصناعیة على الموقع 1
rrazagbenalit.com/2014/09/1.htmlwww.abde:على الموقعالزراعیة الاستهلاكیة السلع2
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محدد لاصطلاح الخدمات أمراً بالغ الصعوبات، غیر أن هذا لا ینفي وجود تعریف واضح و

.1هود بذلت لمحاولة تعریف الخدماتج

ظهرت أدبیات التسویق العدید من التعریفات للخدمة، إلا أنه سیتم ذكر بعضها مع ف

التركیز على الخصائص المشتركة لهذه التعریفات في محاولة لوضع تعریف یشمل كافـة هـذه 

.الخصائص

لأنشطة أو المنافع التي عبارة عن ا":عرفت الجمعیة الأمریكیة للتسویق الخدمة أنها

.2"المباعةو الخدمة تعـرض للبیع أو تقدم مرتبطة مع السلع 

Adrian)و هناك تعریف Palmer)عملیة إنتاج منفعة ":یقول فیه أن الخدمة هي

غیر ملموسـة بالدرجة الأساس، أما بحد ذاتها أو كعنصر جوهري من منتج ملموس، حیث 

من أشكال التبادل إشباع حاجة أو رغبة مشخصة لدى العمیل أو یتم من خلال أي شكل 

.3"المستفید

أي فعل أو أداء یقدمه أحد الأطراف إلى طرف آخر، و":الخدمة بأنها تعرفكما 

:كما عرفت أیضا، 4"لا ینجم عنه تملك أي شيءیكون بالأساس غیر ملموس، و

http://bohoutmadrassia.blogspot.com/2014/03/blog-:الخدمة على الموقع تعریف مصطلح 1

post_2475.html
الطبعة الأولى، ،)مدخل إستراتیجي، كمي، تحلیلي(ردینة عثمان یوسف، التسویق المصرفي و محمود جاسم الصمیدعي2

 254ص ، 2001و التوزیع، عمان،دار المناهج للنشر 
  36ص . 2002 الأردن،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ، التسویق عبر الانترنیت، الطبعة الأولى ،بشیر عباس العلاق3
، -حالة الجزائر-فاطمة بوسالم، اثر تحریر التجارة الدولیة في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي في الدول النامیة4

نیل شهادة الماجسـتیر في العلوم الاقتصادیة ، فرع إدارة مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري،  قسـنطینة، مذكرة  ل

8، ص2011
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لا یترتب عنهاشطة غیر ملموسة ونهذه الأ  شطة تقدم من طرف لآخر، وأنتصرفات و"

.1"قل ملكیة شيءن

بمنفعة الشكل دنا شطة الاقتصادیة التي تمنتلك الأ ":كما عرفت الخدمات على أنها 

قد  لم لهذه الخدمة، وسهو ما یحدث تغییرا في حالة المیة، ونالمنفعة الزمنیة والمكا و

2." ا معتسلم الم و و بتفاعل المنتج لم أستنتج الخدمة بواسطة المنتج أو المت

من خلال هذه التعریفات یمكننا القول أن الخدمات غیر ملموسة و غیر محسوسة و لا 

 هذه عرضیمكن إدراكها مادیا، فمكان إنتاج الخدمة هو نفسه مكان استهلاكها ، كما أن 

ر یمة في تغیرغبات العملاء طالبي الخدفطالما أن حاجات ونة ، عملیة مر  يالخدمات ه

تبسیط إجراءات تقدیم تطویر خدمات جدیدة، أو تطویر ویمكن ابتكار ونهمستمر فإ

بالشكل الذي إشباع كافة احتیاجات طالبي الخدمة والخدمات الحالیة، بما یضمن تلبیة و

.یحقق لهم الرضا

:و للخدمات خصائص تمیزها و تفرقها عن السلع المادیة و التي ابرزها

الصعب بمعنى لیس لها وجود مادي، أي منالخدمات غیر ملموسةف :سیةاللاملمو -

.رؤیتهـا و لمسها و الإحساس بها، أو شمها، أو سماعها قبل شرائها

لا  الخدمات تقدم و تستهلك في الوقت نفسه، و هذا مـا):عدم الانفصال(التلازمیة -

نعني بالتلازمیة درجة الترابط  و. ینطبـق على السلع المادیة التي تصنع، ثم تسوق و تستهلك

بین الخدمـة و بین الشخص الذي یتولى تقدیمها، و قد یترتب على ذلك في كثیر من 

.المستفید إلى أماكن تقدیمهاالخدمات ضرورة حضـور

مذكرة تأثیرها على قطاع الخدمات مع التطبیق على مصر،  و الدولیةاتفاقیات تحریر التجارة حنان محمد علي جلبي، 1

.7، ص1998، مصر ، ارة، جامعة عین شمسكلیة التج،ماجسـتیرلنیل شهادة 
.94، ص2009، مصر، ، مؤسسة شـباب الجامعةالدولیةالتجارة محمد إبراهیم عبد الرحیم، العولمة و2
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تتمیز الخدمات بخاصیة التباین أو عدم التماثل أو عدم :عدم التماثل أو التجانس-

.قدیمهامع صعوبة ایجاد معاییر لتمهارة أو أسلوب أو كفاءة  ىالتجـانس طالما أنها تعتمد عل

تتعرض الخدمات للزوال و الهلاك عند استخدامها، :)غیر قابلة للخزن(الفنائیة-

.1فهي لا تخـزن

توفیر  و، للسلعةغیر الماديالالنظیر تعد الخدمة من خلال ما سبق یمكن القول أن 

ن توفیر هذا هو ما یمیّزها عیعرّف كنشاط اقتصادي لا یؤدّي إلى الملكیة، وهذه الخدمات 

عن طریق إحداث تغییر في رباح إمّایعرف بأنّه العملیة التي تحقق الأ، و السلع المادیة

.تلكاته المادیة، أو تغییر في أصوله غیر الملموسةنفسه، أو تغییر في ممتعاقدالم

فالخدمات التي یتم تقدیمها عبر الأنترنت یجب أن تراعي نوعیة كل عمیل على حدى، 

فهي مرتبطة بما یطلبه كل عمیل على حدى و ربما كان ذلك من أصعب ما یواجهه مقدموا 

عمیل ، عكس السلع التي الخدمات عبر الأنترنت حیث یجب علیهم الاهتمام الشخصي بكل 

.2یجب أن یراعى الحكم على مواصفاتها بمعاییر ثابتة بین غالبیى العملاء 

من بینها قطاع كما تشمل هذه الخدمات المعروضة عبر الانترنت شتى القطاعات، 

 اتالفنادق و المطاعم ، قطاع الصحة و التعلیم و القطاعحجز النقل و الاتصالات، 

الخدمات ثمكالفیدیوالإلكترونیة الألعاب التسلیة وخدمات و، المسرح كالسنما و ةالترفیهی

الخدمات كذا و الإلكترونیة،فیها التجارةتتمالتيالمجالات أقدم منتعتبرالتيالمصرفیة، 

.الاستثمار و التأمین و المصرفیةالأعمالتشتمل و المالیة

بوعنان نور الدین ، جودة الخدمات و اثرها على رضا العملاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص علوم التسییر ، 1

،2006ة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف،  المسیلة ، فرع التسویق ، كلی

 . 61 -59 ص ص

65-61مرجع نفسه، ص 2
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الاتصال لوجیة في مجال الإعلام وو من خلال ما سبق یتضح لنا أن التطورات التكنو 

زیادة على ذلك تلك تقال عارض الخدمة أو طالبها لإنتحتاج جعلت الكثیر من الخدمات لا 

 و العلمیةالمؤهلات و الفكر على بالأساستعتمد فهي مال رأس الى لا تحتاجالخدمات 

.الجهد البدنيمنقلیل و المعلوماتجمع

الفرع الثاني

قد المبرم عبر الانترنت شروط محل الع

، كأن فیهتوافرهایجبشروط عدة المبرم عبر الانترنت العقد محل في الفقهاء اشترط

و )ثالثا(مشروعًاو  )ثانیا(أو موجوداممكنًایكون أنو  )أولا(للتعین قابلا أو معینًایكون 

 إذا بحیث، )خامسا(قابل للتسلیمالمحلأن یكونو أخیرا )رابعا(معلوما لدى المتعاقدین

:تفسیراتهاو فیما یلي محله، في أثرهیثبت لا باطلاً، العقد كان منهاشرطتخلف 

للتعینقابلا أو المحل معینًایكون أن: أولا 

شاشة عبرخدمة أو الالسلعة وصفبیتمتعیین المحل في العقد المبرم عبر الانترنت 

المرتبطة بشبكة الأنترنت بطریقة تكون نافیة للجهالة ، الكمبیوتر أو أحد الأجهزة الالكترونیة 

و أن یتم الاطلاع علیه بطریقة تمكن من معرفة حقیقته و طبیعته علما كاملا و كافیا و نافیا 

.لإرادة المتعاقد ةأو المضللالخادعةالإلكترونیة الإعلانات عن بعیدًاأن یكون  و للجهالة 

بصورمصحوبًاعبر الانترنت المعروضةخدماتو ال سلعال وصف كونیماغالبًاف 

لا  عبر الانترنت التعاقد في لأنه ذلك، و ةالإلكترونی اتالكتالوجیمكن تصفحها من خلال 

عاتق على یقعقانونیًالتزامًایعد إالطریقةبهذه العرضف مباشرة،رؤیة العقد محلرؤیةیمكن

.1بجودة السلعة أو الخدمة المعلن عنهاسلعة كما یلتزم إلى جانب ذلكال أو الخدمةمقدم

  176 ص سابق،مرجعحامد عبد العزیز الجمال،سمیر1
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فمكنت الطرق الالكترونیة الحدیثة من التعیین و الوصف الكامل للمحل عبر شبكة 

معظم التشریعات الحدیثة ألزمت تعیین المحل تعیینا دقیقا كالقانون و بالتالي ، الانترنت

25نیة في نص المادة الالكترو و التجارة المتعلق بالمبادلات 2000لسنة  83رقم التونسي 

بطریقةللمستهلكیوفر أن الإلكترونیةالمعاملات في البائع على یجب":على أنهمنه 

......التالیةالمعلومات  العقد إبرامقبلمفهومة و واضحة مراحللمختلفكاملاوصفا:

.1....."المنتوجسعر و خاصیات و طبیعة و المعاملةإنجاز

في نص المادة بشأن المعاملات الالكترونیة 2001لسنة  85رقم و القانون الاردني 

"على أنه "أ"الفقرة  9 یتطلب إبراز إذا اتفق الاطراف على اجراء معاملة بوسائل إلكترونیة:

."....المعلومات عند إرسالها أو تسلیمها للغیر

لإلكترونیةا التجارة و المبادلاتقانونمشروعمن50المادة و في نفس الصدد نجد

 العقد إبرامقبلالإلكترونیةالتجاریةالمعاملات في البائع الذي یلزم 2003لسنةالفلسطیني

المشرع، هذا إلى جانب »....المنتجسعر و مواصفاتطبیعة و...«:التالیةالمعلومات

 نلما أورد ضم،2001لسنةالمصريالإلكترونیةالمعاملاتقانونل همشروع في المصري

الأسس و  الشروطوضع، إلزامیة المستهلكحمایةعنوانتحتمنه السابعالفصل

بالإعلاناتالتعاقد أطراف لتزام، مع إالخدمات و السلع عن الإلكترونيالخاصة بالإعلان

إبرامهایتمالتي للعقود مكملةوثائقاعتبارها و الإلكترونیةالوسائططریق عن الدعایة و

 على الإلكترونیةللتجارةالفرنسيالنموذجي العقد أیضا أكد ، كماوالخدماتهذه السلع عن

.2المعروضةالخدمات و للسلعالرئیسةالصفاتتحدیدوجوب

"أنه على من القانون المدني الجزائري94في هذا السیاق تنص المادة  و یكن لم إذا:

 و،باطلا العقد كان الا و مقداره و بنوعهمعینایكون أن وجببذاته،معیناالالتزاممحل

 146 ص، 2002،د م ن ،د د ن الإلكترونیة،للمعاملاتالقانوني الإطار لطفي،محمودحساممحمد1

الرئیسیة الصفات العقد یتضمن "أن الإلكترونیةللتجارةالفرنسيالنموذجي العقد منالرابعالبندمن الأولى الفقرة أشارت2

خاص بوجهمنهالثانیة الفقرة وأشارت"الخاصةوسماتهاومكوناتهاوألوانهاكمیتها:بذكرالمعروضةالخدمات أو للأموال

.المعروضةالخدماتومضمونمحلتحدیداشتراط إلى
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 و مقداره،تعیینبهیستطاعما العقد تضمن إذا فقط بنوعهمعیناالمحلیكون أن یكفي

من ذلك نیتبییمكن لم و جودتهحیثمنالشيءدرجة على المتعاقدانیتفق لم إذا

."متوسطصنفمنشيءبتسلیمالمدینالتزمآخر، رفط من أو العرف

من قانون الإستهلاك L.111.1انون الفرنسي فقد كشف نص المادة أما في الق

من المستهلكیمكن أن  لخدمةمقدما أو لمالبائعاكلإلتزام  على، 1993لسنة الفرنسي 

الإنترنتعبرالمبرم العقد محلوصفیتم، كما الخدمة أو للمالالجوهریةالمیزاتمعرفة

 هو كمابصورةمصحوبایكون في الغالب فإنهتیة،العنكبو الشبكة على أي الخط على عادة

.1الالكترونيبالكتالوجالبیع في الحال

قبیلمنیعد أن الإنترنت یمكنشبكةعبرعنایة و بدقة عقدال محلوصفاذن 

،عبر الانترنتإبرامه عمالمز  العقد في ذلك بخصوصبند أي یرد لم لو و المطابقةضمان

عبر العقد ذلك بإبرامیرغب الذي الطرف إرادة على الوصف اهذ تأثیربقدریقاس ذلك و

كاملبشكل هلمبع ومیق لم البائع أو المنتج أن یدعي أن حینهاالمستفیدبإمكان ذ، االإنترنت

الفنیةللطبیعةنظراالمعلوماتیة عقود إطار في بهملزم هو بما مو یق لم أو للخدمات،بالنسبة

.2العقود لهذه

 على العقدإنصب متىالمحلتعیینمشكلةتثوریمكن القول أن لاو في الأخیر

متعلقامبرم عبر شبكة الانترنت و  العقد یكونعندماتثورإنماو  مادیة،سلع أو بضائع

یدعي أن حینهاالمستفیدبإمكانلا یمكن معاینتها مادیا، ففي هذه الظروفخدماتبسلع و 

1 Art L.111–1 du code de la Consommation Français : « Tout professionnel de biens ou

prestataire de services doit avant la conclusion du contrat , mettre le consommateur en

mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service » .

لسنة  15رقم  الإلكترونيالتوقیعقانونضوء في مقارنةدراسة-الإنترنت شبكةعبرالبیعحسن رفاعي العطار،محمد2

.67، ص.2007الجدیدة، مصر، الجامعةالأولى، دار،الطبعة-2004
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،المعروضةخدماتسلع و اللل بالنسبةكاملبشكلمه إعلاب مو یق لم البائع أو المنتج أن

العناصر أو المسائلضمنیدخللتزام الا هذا مثل أن مع و العقود، لهذه الفنیةللطبیعةنظرا

 و موجوداالتراضيیكونحتىتوافرها في محل العقد عبر الانترنت ، الواجبالجوهریة

.سلیما

فیكونتوابعه، و المحل ذلك ملحقاتتعیینأحیانایشمل قد المحلتعیین كان لما و 

 أن أساس على ،بر الانترنتع المبرمة العقود في التوابع أو الملحقات هذه تعیینالواجبمن

.للجهالةنافیاتعییناتعیینه الى یؤدي العقد محلمفرداتتحدید

أو موجوداممكنًاالمحلیكون أن: ثانیا

م عبر الانترنت موجودا وقت نشوء الالتزام أو ممكن یعني ذلك أن یكون محل العقد المبر 

 العقد مجلس عن الغائب العقد محل على التعاقدكما یجوزالوجود بعد ذلك في المستقبل ، 

.المنازعة إلى تفضي قد فاحشةجهالةمن العقد محل في مایكشفوصفاموصوفا كان إن

كان  إذا موجوداالمبیعیكون أن یلزمالعدلیةالأحكاممجلةمن197المادة صنف

 علم باطلا سواءً  العقد كان التعاقدقبل هلك فإذا، موجودًا وقت نشوء الإلتزام العقد محل

.لم یعلما أو بذلكعلمًا العقد طرفا

من القانون المدني الجزائري على ذلك،)93(قد نص المشرع الجزائري في المادة  و

وقت وجودنشأ قد الالتزامیكونذلك،بعد هلك و العقد دانعقا وقت الالتزاممحلوجد إذا أما

 على العقد  المتعاقدانأن یرد  كذلك یصح و للفسخ،قابلا ذلك بعد العقد یكون و العقد،

الالتزام شیئًامحلیكون أن یجوزما دامللوجود،قابلا أي المستقبل في موجودشيء

.1مستقبلا

،الجامعیةالمطبوعات دار الأولى ،الطبعة،"الالتزاممصادر"للالتزام العامةالنظریةالسعود،رمضان أبو1

.144، ص2002الإسكندریة، 
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من اإلكترونیالمتعاقدینأحدیطلب أنبر الانترنت، المبرم ع العقد في ذلك أمثلةمن و

البرنامجعدم وجودالشركة رد یكون و جدیدةبمواصفاتمعینًابرنامجًامایكروسوفتشركة

 و ،1على ذلك موافقتهالمشتريإبداءمعمستقبلاإیجاده على العملالممكنمن لكن و

ممكنًا المحلیكون أن شرطیخصفیماخصوصیةأیةهناكلیسأن  سابقًا ذكر ممایتضح

.المبرم عبر الأنترنت عقدال في

المتعاقدان كان محل الى اتجهت إذا الانترنتعبرالمتعاقدینالطرفین إرادة أن یعني

 قد كان التعاقدلحظةلكنهفعلا،موجودا كان أنه ظهر أو وظهر عدمه،موجود،أنهیعتقدان

 العقد انعقادلحظةبعدالمحل هلك لو مامحل بعكسال ركن لتخلفباطلا العقدأصبح هلك،

 إلى اللجوءالمتعاقدینأن بإمكانغیرالمحل ركن توفرجهةمنصحیحاسینعقد العقد لأن

.2بمقابلالتنفیذ إلى أو الفسخأحكام

 أداء أو بضاعةتسلیم على الانترنتشبكةعبرالمتعاقداناتفق لو الحال كذلك و

كافیاتعییناتعیینهاتم و حتما،المستقبل في ستوجدلكنهاحظة التعاقدل موجودةغیرخدمة

الوجودبإمكانیةالمقصود و الركن، هذا المحل وتوافر ركن حیثمن العقد صحللجهالةنافیا

المقصودةوالاستحالةتكلیف بمستحیل لا الأمورطبیعةتقتضیهشرط هذا مستحیلالیسأنه

المتعلقة بظروفالنسبیةالاستحالة لا العقد،بطلانتستتبعالتي ةالمطلقالاستحالة هي هنا

.بالذاتالمدین هذا

محلیكون ألا بمعنىالمقارنةالمدنیةالتشریعاتأغلبیةعلیهنصتالشرط هذا و

منتجعلالتيالاستحالة أو العقد بطلانالأثرو  عندها عقد فلا في ذاتهمستحیلا العقد

 فالأولى نسبیةاستحالة أو مطلقةاستحالة فهي إلى البطلانویؤديممكنغیر العقد محل

.62سابق، صمرجعولید حمارشة،ریاض1

بغداد،جامعةالقانون،رسالة لنیل درجة دكتوراه، كلیةالحاسوب،برامج لعقود القانونيالنظامالبطاینة،أحمدأیاد2

 .178 ص ،2004
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یمكن لا استحالة هي و المكان أو بظرف الزمانترتبط لا موضوعیةنواحي إلى ترجع

.ثابت و واحدأثرها فكان تجاوزها

 ظرفي وإلىالملتزمشخص إلى ترجعشخصیةاستحالة فهي النسبیةالاستحالةأما

بالبطلانالأمرربطعندهایعني لا مماتجاوزهمابالإمكانبالتالي والمكان  و الزمان

بتطبیق العقد و بطلان إلى بالتاليیؤدي لا و بید الملتزمالأمریبقىبلالتنفیذلاستحالة

استحالةبذاتهمستحیلا العقد محلیكون فقد المبرم عبر الانترنت   العقد على الأصول هذه

عبر العقد موضوعینقلبأن الأطراف أحدالتزامالمحلفیها ونیكالتيمطلقة كالحالة

عبرأثاثكشراءجامدةمادة العقد محلیكونعندمامستحیلفهذا الأمرالإنترنتأسلاك

 كأن نسبیةالاستحالةكانت إن أماالضوء،سرعة و عبر الإنترنتالنقلاشتراطمعالأنترنت

نسبیةاستحالةهنافالاستحالة إعداده كیفیةالمتعاقدیجهل حاسوبيبرنامج العقد محلیكون

.1العقد بطلان إلى لا تؤديالاستحالة هذه و المتعاقدشخص إلى ترجع

مشروعًاالمحلیكون أن: ثالثا

 العقد بهلیقوم الآداب و العام للنظاممخالفٍ غیرمشروعًا العقد محلیكون أن یجب

إذا كان محل الإلتزام ":زائري جال دنيمال نونقلا من)93(المادةعلیهنصتهذا ما و

"مخالفا للنضام العام، أو الاداب كان العقد باطلا

الإنترنتعبرالمبرمةسواءً الإلكترونیةالتجارة عقد في المحل على ینطبق هذا و

مخالفته وعدم المحلمشروعیةاشتراطحیثمنالحدیثةالاتصالوسائلمنبأیة وسیلة أو

نصبشأنه ورد إذا الآداب و العام للنظاممخالفًاالمحلیعتبر و الآداب العام و للنظام

التيالمحرمةالأشیاءمنلكونهالتعامل عن الشيءخروج على ذلك الأمثلةومنیحرمه

، أطروحة استكمالا -دراسة مقارنة –العقد الالكتروني في الفقھ الاسلامي و القانون ولید خلیل محمد الحواجرة ،1
لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ، تخصص الفقھ و أصولھ ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الاردنیة ، الأردن ،   

125د س ن ، ص 
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بهاالتعاملجائزًایكون فلا كالمخدراتالعام،بالنظامامخلابهالتعامل أن الشارعنص

منالمقصود كان إذا مشروعغیر العقد محلویكون.محددةطبیة لأغراض إلا بالأصل

 ذلك ومن الآداب أو العام للنظاممخالفةفیهالقانون لمایحرمهماالقانونیةالعملیة وراء

.التركة المستقبلیة في التعامل

المبرم عبر الانترنت العقد في محلال شروط أهم منالمشروعیةشرطیمثل و

المشروعةغیرممارسة التجارة في تستغلالتيالمواقعلكثرةنظرا ذلك و ني،الإلكترو 

السبالإباحیة والصورونشرجنسیا،الأطفالواستغلالالبغاء،تسهیل أوفي كالمخدرات،

 و الآخرین،مواقعاقتحام و الغیر،صفةانتحال و الأشخاص،سمعةتشویه و القذف و

القمارممارسة و المصرفیة،الائتمانبطاقات أرقام على لسطوا مثلالجرائم المالیةارتكاب

كونها مناقضةالقانونبقوةباطلةتكونهذه التصرفات، و1الأموالغسیل و الانترنت،عبر

ماالانترنتعبرالخدمات و كافة الأشیاء في التعاملجوازفالأصلالعام،والنظام للآداب

الحریةلكل شخصبأنیقر الذي التجارةحریةبدألماستجابة وذلك القانونیحضره لم

.مناسبةیراهاحرفة أو فن أو مهنة أو تجارة أي ممارسة في الكاملة

یحظر لم ماالتجارة،حریةعملا بمبدأالخدمات و السلع كافة في التعاملفیجوز

 أن على الفرنسيالمدنيالتقنینمن1598المادةعلیهتنصما ذلك ؤكدكما ی ذلك القانون

فیه التصرفالخاصةالقوانینبعضتحظر لم ماالتعامل في یدخلماكلللبیعمحلایكون

  .العام النظام على الحفاظ دفبهالتجارةحریةمبدأ على القیودبعضتفرضالقوانین

، 2002السعودیة،العربیةالمملكة،قانوني ، د د ن و ریعيتشمنظورمنالانترنتجرائممنشاوي، االله عبدمحمد1

 .20ص 
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محل أن بمعنىعلیها،ینطبقسبقماجمیع فإن الإلكترونیة،التجارة إلى بالانتقال و

التجارةحریةلمبدأ وفقا القاعدة أن كما،مشروعیكون أن یجبعبر الانترنتالمبرم العقد

.عبر الإنترنتالتعامل و البیعحریة هي

تستغلالتيالمواقعلكثرةنظراالأنترنت، شبكةعالمیةفیهاتتسببمشكلةتقومهنا و 

الصورونشر،جنسیاالأطفالواستغلالكالمخدرات ،المشروعةغیرممارسة التجارة في

مواقعواقتحامالغیر،صفةوانتحالالأشخاص،سمعةوتشویه والقذف الإباحیة والسب

المصرفیة،الائتمانبطاقات أرقام على السطومثلالجرائم المالیةارتكاب و الآخرین،

مناقضةلكونهاالقانونبقوةباطلةتكونو هذه التصرفاتالانترنت،عبرالقماروممارسة

.1العام النظام و بللآدا

یحضره لم ماالأنترنتعبرالخدمات و كافة الأشیاء في التعاملجوازفالأصل

 في الكاملةالحریةلكل شخصبأنیقر الذي التجارةحریةلمبدأاستجابة ذلك و القانون

التيالقیودمراعاةبشرط ذلك مناسبة، ویراهاحرفة أو فن أو مهنة أو تجارة أي ممارسة

یكونفما العام النظام على الحفاظ إلى تهدفالتي و القانوننصوصبعضضهاتفر 

یكون لا قد هناكمباحایكونما و أخرى، دولة في یكون كذلك لا قد دولة في مشروعا

 و ،2المشتري دولة قانوناحترام إلى یؤدينظامفي كیفیة وضعتكمنفالمشكلةهنا،مباحا

:ذلك  على أمثلةلنذكر

الانترنت،عبرالتجاریةالتعاملاتشرعیةمن الرغم على:الصیدلیةالمنتجات-1

الكثیر في تتسبب و مةیسجاخطار ذات عملیةتعتبرالانترنتخلالمنالأدویةشراء فإن

 فإن لذا ،مباشرةً المواطنین إلى الأدویة كتلشحنیتمعندماخصوصاً الصحیة،المشاكلمن

حامدي بلقاسم، إبرام العقد الالكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة ذكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال، 1

 . 143 – 142 ص ، ص2015-2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
129ولید خلیل محمد الحواجرة ، مرجع سابق ، ص 2
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التيالدولهویةتدعيالانترنت اقعمو بعض أن منالانتباهنترنتالا عبرتعاقدینالم على

للأدویةالمرافقةالشحنمعلوماتبمراجعة ذلك و بإقلیمهاالصیدلیةالمنتجاتببیعتسمح

.المصدرهویةمنللتأكدشراؤهاتمالتي

معلنةاتصال ارقام وأ عناوینبهایوجد لا و نترنتلاا مواقعمنالأدویةشراء نأ كما

لیس لأن للافراد الصحیةالأخطارمنكثیر في تتسبب قد و الشك إلى تدعىالمواقع ذههف

 هو ما و مصدرها،أینمن أو الأدویة، لهذه المنتجةالشركاتموقعلمعرفةطریقة أي لهم

.علیهاالحصولكیفیة و محتواها

 دواء على لحصولا جداالممكنمنفإنه،المواقع هذه منالأدویة هذه طلب عند

 أن أو ، الفعالة المكونات على یحتوي لا أو ،الصحیحةالجرعة على یحتوي لا مغشوش

حدوث في یتسبب قد مما الفعالة المادة على یحتوي لا قد أو خطرة،اضافات على یحتوي

الاضرار في راتالمستحض او الأدویة هذه تتسبب لم إن و حتىكبیرة،صحیةمشاكل

.فعالالغیر العلاج بسببسوءاً تزدادسوفالمریضحالة فإن ،شرةمبابالمستهلك

الدول،بعض في الإلكترونیةالصیدلیاتشرعیةالاعتباربعینالأخذمن الرغم على و

حمایة فرادللأ یمكن و ،نترنتالأ طریق عن الأدویةبشراءترتبططبیةمخاطرهنالك فإن

:موقعمعبالتعاملیقوموا لا بأن ذلك و لإنترنت،ا طریق عن دواء بشراءرغبوا إذا أنفسهم

  .هبتصالللا وسیلة أي أو الهاتف رقم و  بائعال عنوانفیهیتوفر لا -

.طبیةوصفة إلى الحاجة دون وصفیةأدویةبتوفیریقوم-

 على المرضىباستفساراتخاصةأجوبةمن ورد ما على بناءً طبیةوصفةإصدار-

.الانترنت

.الخطیرةالحالاتلجمیع)سحري علاج( بوجود الإدعاء -

1بهامصرحة رغیطبیةمستحضراتبیع-

من قانون الصحة )L5/545(فعلى سبیل المثال فقد تبنى المشرع الألماني في المادة 

.الأنترنتشبكةطریق عن الأدویةبیعمشروعیة عدم وهوالألماني 

:تحذیر للمستهلكین بخطر شراء الادویة عبر الانترنت على الموقع الخاص بالهیئة العامة للغذاء و الدواء بكندا 1

https://www.sfda.gov
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 على یمنع الذي )L589(المادة  في الفرنسيالعامةالصحةیفرضه قانونما كذلك

منیتلقونهمباشر طلب على ابناء لاإ في الموطنالأدویةتوزیع أو تجارةمباشرةالصیادلة

 إلا بیعها و من المنتجاتمعینةأنواعالقانوننفسمن)L512(المشتري كما تقید المادة 

.حصراالصیادلةمن

،)الحربأسلحة(الأسلحةتداول لىع دولیاحظراهناك أن المعلوممن:الأسلحة-2

أسلحةبیعبعرضیقومونالمتحدةبالولایاتیقیمونأشخاصابسهولةنجد وفإننا ذلك مع و

  إلكت.الحربیةمثل الأسلحةالدولبعض في

FACEBOOKفایسبوكقام عملاق مواقع التواصل الإجتماعيفي هذا الصدد ، 

م شهریاً بحظر بیع الأسلحة غیر المُرخصة ملیار مستخد1.59الذي بلغ عدد مستخدمیه 

.تطبیق نفس الحظر أیضاً ب INSTEGRAMAم إنستجراموقعكما سیقوم،هموقع على

عن طریق استحداث تغییر في المرخصةبیع الأسلحة غیرلیسبوك االف موقعحظرفیكون 

ه في موقع على انتشرتسیاساته بعد أن لاحظ الزیادة الكبیرة في بیع الأسلحة التي

یأتي في مقدمة فدي مشكلة في كل دول العالم ، الفر  قد یكون التسلیحلأن  ،الأخیرةالآونة

إلا أنه یمكن للشركات التي تحمل ترخیصاً الاستمرار في ، أهم المشاكل الداخلیة في أمریكا

.1حةبیع الأسل

:و الخدمات المحرمةالكحولیةالمشروباتا-333

و  ظرا لكثرة المواقع التي تستغل في ممارسة التجارة غیر المشروعة كالمخدراتن

، القذف السب ول الأطفال جنسیا، ونشر الصور الإباحیة واستغلا و، المشروبات الكحولیة

مناقضة نها لة بقوة القانون لكو هذه التصرفات تكون باطفوممارسة القمار عبر الانترنت، 

الخدمات عبر الانترنت ما النظام العام، فالأصل جواز التعامل في كافة الأشیاء و للآداب و

شخص الحریة ذلك استجابة لمبدأ حریة التجارة الذي یقر بأن لكل لم یحضره القانون و

.www.aitmag.ahram.org:منع بیع الاسلحة على الفیسبوك على الموقع 1
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وذلك بشرط مراعاة ، الكاملة في ممارسة أي تجارة أو مهنة أو فن أو حرفة یراها مناسبة 

نظام العام أو إلى الحفاظ على التي تهدف لا القیود التي تفرضها بعض نصوص القانون و

.1تحقیق المصلحة العامةو  حمایة المستهلك

فیما یخص حظر تسویق المشروبات الكهولیة عبر ضعفال بحقیقة الإقرار منبد لاف

الدولي، و الوطنيالمستویین على الأنترنتشبكة على الرقابةانعداملم نقل إن ،الانترنت

 أو قانوناممنوعةأمور عن الإعلان أو للأخلاقمنافیة هي و عرضهایجريالتيالأمور و

حجماأكثرالمستقبل في تكون أن یمكنالتجاوزات هذه أن تأكیدمنلابدثمشرعا،محرمة

المجتمع و الفرد كیان هددتأصبحتالتي و الشبكة في المضطردالتطورمعضرراأشد و

.بأسره

مجال في مختصین و القانون فقهاء منالجهودتكاثفضرورةیتطلب الذي الأمر

فرض قیودا على ترویج المشروبات الكحولیة للبائعین الذین لا یحق لهم ل الاتصالتقنیات

تقل لا د استهداف أفراالعرض،ستهدفه یالصناعة في أي مكان خالفة القوانین أو معاییر م

الإیحاء بأن شرب الكحول منع ، أعمارهم عن السن التي یُسمح فیها قانونًا بشرب الكحول

، منعیمكن أن یُحسِّن الحالة الاجتماعیة أو الجنسیة أو المهنیة أو الفكریة أو الریاضیة

لإفراط في شرب ا، مع حظر الإیحاء بأن شرب الكحول یوفر فوائد صحیة أو علاجیة

عرض إعلان لوضع یتم فیه شرب الكحول أثناء أو  المنافسة في شربه عرض أو الكحول

.2أو أثناء تشغیل آلات، أو أثناء أداء أيّ مهمة تتطلب یقظة أو مهارةقیادة مركبة 

 انهأ یعني فهذا مادیة،كانت إذا المشروعةغیرالسلع  فإن سبق،ما إلى إضافة

المشتري،بلد إلى للدخولالحدوداجتیازیجب نإذ الشبكة،نطاقخارجمادیةستسلم بطریقة

148–146بلقاسم ، مرجع سابق ، ص حامدي1
www.support.google.com/adwordspolicy/answer/6012382?hl=r:المشروبات الكحولیة  على الموقع2
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المنتجات فإن المقابل في، و العملیة هذه في أساسي دور للجماركالحالة یكون هذه في

 و الأسطوانات كذلك و الشاشة على المحملةمعالجة المعلوماتبرامجمثلالمادیةغیر

شرطةیسمىمایوجدفإنهالخط،عن طریقتسلیمهایمكنالتي و الخدمات و الكتب

الشبكة عبرتتمالتيالمادیةغیرالخدمات و على المنتجاتالرقابةتحقیقمهمتهاالأنترنت

نیة عن یعبربحیثالوضوح و الدقة منبدرجةعبر الانترنت العرضصیاغةیجبعلیه و

 دعوة إما العرض أن بتوضیحالإلكترونيالبرید أو الشبكة على صاحب الموقعقصد و

المحل، لركن بالإضافة و، الجمهور إلى موجهباتأنه إیجاب أو التزاما،یرتب لا لتعاقدل

 أو دولیةكانتسواءالأخرى،سائر العقودشأنشأنهالأنترنت،عبرالمبرم العقد فإن

.عند أطرافهللتعاقد دافع سبب له یكون أن یجبداخلیة،

عاقدینتأن یكون المحل معلوما لدى الم:رابعا

لا یضفي محدد الأوصاف بما  يمعلوماً، أیشترط الفقهاء ضرورة أن یكون محل العقد 

الخلاف بین أطراف إلى النزاع و كذلك ما یؤدىو ، و عدم العلم بهصفة الجهالةعلیه

یؤثر ذلك على المحل و ي كان العقد فاقدا شرطا رئیسیا فإلا و المبرم عبر الانترنت، العقد

لو علم بالنقص الموجود فى المحل نتیجة عدم العلم به علما نافیا  لأن العاقد ،وجوده 

معلوما هو ضابط الذى یحدد كون العقد ال ، وعبر الانترنتللجهالة لما أقدم على التعاقد

 . العرف

التعاقد مبنى على التراضى بین أطرافه فلا یمكـن  أنط الأساس الشرعى لهذا الشر فیعود 

غیر و ئ مجهول الأوصاف یعلى قبول شي العقد المبرم عبر الانترنتالتراضي فأن یقـوم 

.معلوم

:عن طریق المبرم عبر الانترنت علم بمحل العقدفیتحدد ال

أو الكتالوج الانترنتمواقعصفحات على العلم بالمعقود علیه برؤیته كاملا -

لو صحت شروط العینة مع ، كلهŕƄ�Ãƅ�ƌƊƈ�řƊĐƔŷ�Ã£���ƌśƔ¤±�ÁƄƈƔƛ�Ɯœŕƍ�ŕĎƈƄ�Áالالكتروني

.بین أطراف العقدالنزاعجهالة تؤدى الى الخلاف ویشكلرؤیتهعدم  لأنو  الكل
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یتحدد العلم بالمبیع بتحدید أوصافه تحدیدا دقیقا یمیزه عن غیره إذا كان غائبا عن كما -

خل لا ت، بشرط أن مقدارهنوعه ومجلس العقد ، فیحدد فى هذه الأوصاف جنسه و

.1بمضمون العقد

 و من إدراك حقیقتهتصفحإذا تم بطریقة تمكن المللمعقود علیه عتبر وصفا كافیا إذن ی

كما مره، للغرض من التعاقد فیصدر رضاؤه بناء عن بینة من أالوقوف على مدى ملائمته

طلب إبطال العقد عند عدم تحقق العلم الكافي للسلعة أو الخدمة فیجب أن یكون  له یحق

مفصلاً مما یحقق معه وصفاً دقیقاً والعقد عبر الانترنت صف السلعة أو الخدمة عند إبرام و 

 عقودالذلك خاصة فى و ، الخدماتالموضوعي عن المنتجات والجدي و علم الكافي وال

.یجارالإ البیع وعقود كتزامات متبادلة ذو إل

نظیر ، بحیث إذا هلكت  و الأشیاء المثلیة التى لها مثلفي هذا التحدید كما یناسب 

یناسب العلم بالمبیعالتعیین وهذا الأسلوب للتحدید والبدیل وأمكن احضار المثل و

.بصفة خاصةبصفة عامة و عقود الانترنتالحدیثة الإلكترونیةالتعاملات

أن یكون محل العقد قابل للتسلیم:خامسا

 كان فإن التعاقد، وقت تسلیمه على امقدور یكون أن التقلیدي العقد محل في یشترط

كما للعاقد،مملوكا و موجودا العقد محل كان لو و العقد،یصح لم تسلیمه على مقدورغیر

، مه عند التعاقدیعلى تسل قادراأن یكون في محل العقود المبرمة عبر الانترنت أیضا یشترط

ناك صلة بین وجود المحل وذلك أن ه ةالسابق روطرتباطا وثیقا بالشإهذا الشرط یرتبط  و

من ناحیة أخرى معلومیته یرتبط أیضا بشرط تحدید المحل ومه من ناحیة ویالقدرة على تسل

.فالشئ الغیر مقدور على تسلیمه یعد محاطا بالجهالة 

القدرة على تسلیمه ، فلیس كل معجوز  و معقود علیهأن نفرق بین وجود ال يینبغكما 

.مهیعلى تسل قادرلیس كل موجود  أي معدومعن تسلیمه غیر موجود أو

عام في جمیع أنواع هو شرطتسلیم وقت إبرام العقد ولل قادرأن یكون المحل فیجب 

لو كان المحل عادیة فلا یصح العقد إذا تخلف المحل و مالعقود سواء كانت إلكترونیة أ

.132ولید خلیل محمد الحواجرة، مرجع سابق،  ص 1
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أصبح العقد تسلیمه إن لم یتحقق  و د فالغرض من العقد تنفیذ أحكامهمملوكاً للعاقموجوداً و

.1عدیم الفائدةعبثاً و

 في لاسیماللتسلیمالمحلیتمیز بخاصیة قابلیةالعقد المبرم عبر الانترنت في فالمحل

نادرةالتسلیماستحالةحالات كون ،العقد انعقادتمنعالتسلیماستحالةالمعلوماتیة، لأن عقود

.بر الانترنتع المبرمة العقود في العملیةفي الحیاة الوقوع

المطلب الثاني

العقد المبرم عبر الانترنتفي محل الأثار 

ظة إنعقاده، فإذا إنعقد حیرتب آثاره منذ لالتنفیذ حیز  العقدلما یدخل القاعدة العامة أن 

 يیرتبها ف يالتالالتزاماتتعاقد فیه بتنفیذ مشروطه إلتزم الركانه والعقد صحیحا مستوفیا لا

ترتبة علیه كما لو أبرم عقدا تقلیدیا، ماللتزامات نترنت بذات الاالا رعبموجب فیلتزم الذمته،

الفرع ( العقد يطرف نتفاق علیه بیالا معلى ما ت ابناءو ذلك من حیث إلتزامه بالتسلیم 

قبوله سواء كان ل العقد وحهو تسلم مقابل ومخر بإلتزامه الالطرف الأ يكي یوف، )الاول

و تفاق علیها الا مت يدود التحال يل إستعماله أو التصرف فیه فا أو ضمنیا من خلاحصری

عدم إمكانیة معاینة  ىهذا ما یؤدي إلحیان یكون بعیدا عن الطرف الخر وغالب الأفي 

.)الفرع الثاني(مهبعد إستلاإستخدامه إلال ومحال

 139 - 137 ص ولید خلیل محمد الحواجرة ، مرجع سابق ، ص1
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الفرع الأول 

بالنسبة للموجبالمحل تسلیم الإلتزام ب

تنقسم العقود المبرمة عبر الانترنت إلى قسمین من حیث كیفیة تنفیذها منها ما یبرم 

عبر الانترنت و ینفذ خارجها ، حیث یشمل هذا النوع من العقود التي یكون محلها اشیاء 

، و النوع الاخر یتعلق بالاشیاء غیر المادیة أي )أولا(مادیة تقتضي تسلیمها في بیئة مادیة 

، فهذا النوع یبرم و ینفذ عبر الانترت ذاتها و تتسم بمیزة اساسیة و )ثانیا(مات تقدیم الخد

.هي السرعة و التنفیذ

عبر الانترنتالسلعة تسلیم الالتزام ب: أولا

من القانون المدني 367عرف المشرع الجزائري الالتزام بالتسلیم من خلال نص المادة 

"الجزائري حت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته و یتم التسلیم بوضع المبیع ت:

الانتفاع به دون عائق و لو لم یتلمه تسلیما مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد 

و نفس الحكم أخذ به المشرع المصري و ذلك من خلال نص المادة ....."لتسلیمه بذلك

.1من التقنین المدني المصري435

"بأنه1604لفرنسي من خلال نص المادة التقنین المدني ا هعرفكما  نقل الشیئ :

.2"المبیع إلى سلطة و حیازة المشتري

"دني المصريمن القانون الم435المادة 1 أنه عمل إرادي من جانب البائع یقصد به تمكین المشتري من حیازة المبیع :

.بنفسه أو بغیره  "
2 Art 1604 du Code Civil Français: « La délivrance est le transfert de la chose vendu en la

possession de l’acheteur »
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بشأن 2014مارس 17الصادر في 344-2014كما أشار القانون الفرنسي رقم 

.L-1في المادة على ذلك  المستهلك إلى " التسلیم و التحویل ذو الأخطار"تحت عنوان 138

.1المطابق السلعة أو الخدمة إلتزام البائع بالتسلیم

أكتوبر25الصادر في UE/2011/83الأوروبي توجیهالمن 18أضافت المادة و 

یكون أن  »Livraison«"التسلیم"الخاص بحقوق المستهلكین ،  تحت عنوان2011

2.التسلیم مطابق لمحل العقد

قد یكون سلعة ذات فإن موضوع التسلیم هو الشیئ المبیع و الذي حسب هذه المواد

كیان مادي محسوس كالمعدات و قد تكون أشیاء ذات كیانات معنویة أو اعتباریة لیس لها 

وجود مادي ملموس مثل برامج الكمبیوتر و قواعد البیانات أو القطع الموسیقیة و غیرها ، 

یانات أو فیمكن في هذه الحالة أن یكون التسلیم بالوسائل الالكترونیة بحیث یمكن نقل هذه الب

.المعلومات إلكترونیا إلى المتعاقد بدون اللجوء إلى الطرق التقلیدیة في التسلیم 

بوصفه المبرم عبر الانترنت، العقد يفأهمیة و خصوصیة  تسلیم السلعة تتجلىكما 

یة نظرا مذات أه) كواقعة مادیة(عل من واقعة التسلیم جملموس، ما ی رغالبا بأنه عقد غی

عل جما یملموس، ومال ادي ومحیز الوجود ال ىإخراجه إل ظهار العقد وا تترجم إنهلا

سیما إذا ما أخذنا عن طریق النترنت، لافي العقد المبرم یة مأه تلتزام بالتسلیم ذاالا

1 - Art L. 138-1 de la Loi 2014-344 relative au consommateur : « -Le professionnel livre

le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ………»
2-Art 18/1 de la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs : «Sauf si les

parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, le professionnel

livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur

sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après la conclusion du

contrat………. »
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دود حمكان واحد، حیث یفصل بینهما ال يالعقد ف يادي لطرفمضور الحعتبار عدم البالا

.1یترتب عنه عدم قیام عنصر الناولة الیدویة اممركیة مججراءات الالا و الدولیة، 

و لعلى لإستعماله،دائمةبصفةأعدماو كلالسلعةملحقاتالتسلیمیشملو أیضا 

و بالمستندات التي تشرحالقابلتزویدهيالتعاقد عبر الانترنت في مجالالملحقاتأهم

المستنداتهذهو تتمثلانة،الصیو أسالیبو المعدات و البرامجالأجهزةعملكیفیةتوضح

.2الشبكةعبرتنتقلمعلوماتأوأسطواناتكتیبات،في الشارحة

لم ینظم المشرع الجزائري حكم ملحقات المبیع فبالرجوع للقواعد العامة نصت الفقرة 

من القانون المدني على التزام المتعاقد بما ورد في العقد بل یتناول 107الثانیة من المادة 

ما هو مستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام و علیه فان ایضا 

.نقل ملكیة احد الاشیاء یؤدي الى انتقال ما یعتبر من الملحقات الضروریة للشیئ المبیع 

عمل سیرتصوریمكنو لا منهالا یتجزأجزءالسلعة، و هيمن توابعفالملحقات

هذهتوافردونمنهالغایةیحققلاالمحللأنللعقد،أساسیةركیزةتعدكونهادونها،المبیع

أم خدمة سلعةالعقد المبرم عبر الانترنت، محلتسلیمموجبالعلىیتوجبو منه الملحقات

.3 املحقاتهكانت مع 

أما عن كیفیة التسلیم في العقد المبرم عبر الانترنت فیتم بوضع المبیع تحت تصرف 

حیث یتمكن من حیازته و الانتفاع به بدون عائق ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد المتعاقد ب

لتسلیمه و الذي یمكن ملاحظته هنا أن تسلیم الاشیاء ذات الطابع المعنوي یتم بقیام البائع 

بتمكین المشتري من تحمیل برامج الكمبیوتر محل العقد مثلا على القرص الصلب الخاص 

 .294ص  ،مرجع سابققات، عمر خالد زری1
.97ص،مرجع سابق ،منصورحسینمحمد2
.97ص،مرجع سابق،المطالقةفوازمحمد-3
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الفیلم الذي یرید المتعاقد مشاهدته على شبكة الانترنت بحیث یتمكن هذا به او قیامه بعرض

.الاخیر من مشاهدته 

رة عن وضع في الاخیر نستنتج أن إلتزام الموجب بتسلیم السلعة عبر الانترنت عبا

نتفاع به دون الا وضع یده علیه وكنه منمیالقابل بحیث ت تصرف حتمحل العقد الشيء 

یستلزم  لا و قابلال حلصالسلعة عن حیازة الموجب لي الخذلك ت يف يیعن امبعائق أو مانع

.علیها صولحكن الما یكفي أنه یمإنإلیه وادیة فعلامیازة الحذلك إنتقال ال يف

الالتزام بتقدیم أو اداء الخدمة :ثانیا

لا یقتصر محل العقود المبرمة عبر الانترنت على السلع و البضائع فحسب و انما 

تعداه الى الخدمات التي تعد اشیاء غیر مادیة و ینبغي انتكون الخدمة موضوع العقد محددة ی

.1او قابلة للتحدید و یتم التحدید في العقد او في وثیقة اضافیة أو تكمیلیة او الوثائق المكملة

ي مستمرا لفترة من الزمن نظرا لكون العقد لیس فوریا ففغالبا ما یكون هذا الالتزام 

حوال من ذه الاهیتم التسلیم بالتنفیذ على فترات زمنیة مستمرة ، و يلكنه متتابع فیذه وتنف

down)امجر میل البحل تنزیل أو تخلا laod)أو النسخ(copy)ىتاح إلموقع الممن ال 

نتفاع به، آخر یتیح للمشتري الا ي، أو بأي شكل تقنزء الصلب من جهاز العمیل مثلاجال

ل حخزنة مملة أو الحادة الممإستعراض ال و نموقع معی ىلدخول إلحیة لكمنحه الصلا

.التعاقد

ادیة یتم مال رموال غیأن كل الا يیعنعتبار أن ذلك لاالا نخذ بعیب الاجأنه ی رغی

مادیة مل على أسطوانات أو دعامات ح، فیمكن أن ت)الشبكة رعب(ذه الطریقة هتسلیمها ب

.خارج الشبكة مادیا وهنا یتم التسلیم فیها ، و(CD)مثل

94مرجع سابق ، ص محمد حیسن منصور،1
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یته ملتزام بالتعاون أه، إذ یظل للاقابل و الموجبطلب مثل هذه الطریقة تعاون التفت

موجبمع القابلتعاون اللذلك فإن  نشود ، ومالغرض ال ىالوصول إلسن تنفیذ العقد وحل

الوثائق وناسبة ومعدات المینصحه بشراء الالنصح، فمثلا متقدی م وستعلایقابله إلتزام بالا

من قابلذیر الحینبغي كذلك تدمة، وخزم لرفع الاللا يعداد الفنالا ستندات الضروریة ومال

عدم الدخول على  ىدبیة، كلفت إنتباهه إلالا ادیة ومه الحصالمضرار بكل ما من شأنه الا

ام عدم إساءة إستخددد، وحبأسلوب معلوماتیة إلامامج الر إستخدام البخطرمواقع معینة و

.علوماتمال

یتضح  مبأداء خدمة هو إلتزام بتحقیق نتیجة، ما لموجبكقاعدة عامة فإن إلتزام الو   

الموجب یستطیع مر یتعلق ببذل عنایة لذا لاتزام أن الاطبیعة اللامن نصوص العقد و

أو  رالقوة القاهرة أو خطأ الغی يتمثل فمال يجنببإثبات السبب الاسؤولیة إلامالتخلص من ال

.ضرورمخطأ ال

د معلومات صحیحة شاملة مع زویدمة بتخال عارضب أن یلتزم جیعلاوة على ذلك 

.1المعروضة عبر شبكة الانترنتدمات خفاظ على سریة مطالب الزبون بشأن الحإلتزامه بال

الفرع الثاني 

الإلتزام بالتسلم بالنسبة للقابل

الكم الهائل من المعلومات المتوفرة خیارات كثیرة للقابل بسبب توفر شبكة الانترنت 

في سعر السلع و الخدمات و  خیارات القابلحكم فيالتعلى الشبكة، بحیث لم یعد للموجب 

یفضل الشراء من مكانٍ قریب لیوفر على نفسه عبر الشبكة، فإذا كان العمیلالمعروضة 

المعلومات اللازمة توفر له نترنتالاشبكة فر بعیداً للحصول على سلعة أرخص،  فعناء الس

.عن الأسعار مهما بعدت المسافة

 .97ص  ،مرجع سابق،محمد حیسن منصور1
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حافظ الشركة على موقعها التسویق عبر الإنترنت یؤدي إلى انخفاض الأسعار لكي تف

أما المنتجات الرقمیة مثل الكتب ولسعر،عندما یتم الشراء بالكمیة ینخفض ا و التنافسي،

أسعارها أیضاً بسبب تخفیض تكلفة فهي تنخفض الفیدیوالاسطوانات الموسیقیة والبرامج و

ى الشبكة فوراً، و من خلال ذلك تظهر أهمیة تسلم علحكم أنهاالتخزین بالبرید والتغلیف و

.و التي تتجلى في تأثیرها الأیجابي على ثمن السلع و الخدماتالتسلم عبر الأنترنت

فإنه یتوجب على ، محل العقد المبرم عبر الأنترنت من تسلیم الموجبنتهاءإبعد ف

 العقد لتزام العقدي الذي یترتب علیه، وتنفیذا للإ ر و ذلكخیأن یلتزم بتسلم هذا الأالقابل

یكون ب تنفیذه، وجیث یحلتزام بتوي على هذا الاحه من العقود یر كغیالمبرم عبر الانترنت 

 رعبل إرسالهمن خلاه ت یدحل تمحل وضع اللتزام عدة صور، فقد یتم من خلاذا الإهل

ها، أو أن یرسل له خطابا یعلمه بأن ر ام ذلك عبمكن إتمنترنت إذا كان من المشبكة الا

.علیه القیام بتسلمهل جاهز للتسلیم ومحال

تنع میمن ذلك ألانیة، والسن حبتنفیذ إلتزامه بقابلالعامة بأن یلتزم التقضي القواعد

إلتزامه الموجب لتزام بالتسلیم، فینفذ لال العقد، على إعتبار أنه إلتزام مقابل لحعن تسلم م

نتفاع به دون الا یث یتمكن من حیازته وح، بقابلت تصرف الحبیع تمبالتسلیم بوضع ال

.1ءا مادیا مادام البائع قد أعلمه بذلكعلیه إستیلا ىیستول لو لا عائق و

فعلیا،  اءستیلابیع إمعلى ال ىیتم بأن یستولعبر الانترنت بیع مبتسلم الالقابلأما إلتزام 

لتزم م، فإنه یلتزم بتسلمه بعد عرضه علیه من قبل القابلل العقد على الحعرض م ةففي حال

فیما بینهما أو حسب ما تقتضیه طبیعة  اتفق علیهمال و المكان و الطریقة الوقت يف

.2لمحال

  390ص ، 1996ة ، القاهرة ، الجدیدالجامعة دار، الموجز في عقد البیع، محمد حسن قاسم1

105، مرجع سابق ، ص المطالقةفوازمحمد2
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ه، ول وحدمحعلى تسلم الالقابلیقتصر إلتزام  لا المبرمة عبر الانترنت العقود يف و

 مت يالقاییس التواصفات ومل التأكد من مطابقة الل من خلامحقبول ال ىتد إلما یمإن

ن متوفرا وقت إبرام العقد، وتعطي هذه و یك مل لمح، نظرا لكون النالطرفی ندیدها بیحت

التأكد من مدى إحتوائه على إعداده، و مراقبة الكلیة للمحل الذي تمالقابل ق للحرحلة المال

ل، للتأكد أیضا من مقدرته محتفاق علیها بعد القیام بفحص الالا مت يواصفات التمكافة ال

 يمكن أن تواجهه فممن ال يالتشاكلممدى مواجهة بعض المور وة الاجعلى معال

لیتم موجبحددها ال يساسیة التلتزام بالتعلیمات الالذلك فإنه من الضروري الاستقبل، ومال

إحداث أي خلل جراء عدم مراعاة تعلیمات التشغیل  عدم و  ل،محضمان حسن عمل ال

.1الموجبحددها  ية التجعالمال و

قراص ل الاأو من خلا يلكترونید الار الببنترنت ل شبكة الاقد یكون التسلم من خلا و

ستخدام السلیم من القیام بالاموجب كن المعدم ت ىمكن أن یؤدي إلمأنه من الرنة، إلامال

حسب   و يبالتالالتحمیل، و يالتشغیل، أو ف يحدوثه سواء كان فن كمیخوفا من أي عیب 

بناء على  هبیان آلیة عمله أمامبشكل مباشر، وللقابل ل محم الأفضل طریقة للتسلم هي تسل

.عدة له خصیصامالتعلیمات ال

ل ومحلطبیعة الالتسلم فیتم الرجوع للقواعد العامة ودید كیفیةحعدم ت ةحال يف و

.لتزامذا الاهإتباع أفضل الطرق للقیام ب، والعرف

ا هتعاقد علیها أنمدمة الخسلعة أو الر للن التسلم الظاهمكازمان وأما فیما یخص 

ذلك إستنادا لقاعدة العقد ، و2ثانیاقواعد العامة حكام اللا مث أولا نتفاق الطرفیضع لاخت

موجبمكان ال يیكون التسلیم فتعارف علیه الیوم بأنمتعاقدین، إذ أصبح من المشریعة ال

107محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص 1
319-318عمر خالد زریقات ، مرجع سابق ، ص 2
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یعقل أن نترنت، إذ لاالا رمنها مثل الشراء عب يالتالتعاقد عن بعد، و ةحال يسیما فلا

ذلك بنفسه یذهب بعدنترنت، وشبكة الا رعلن عنها عبمیشتري شخص ما إحدى السلع ال

.لتسلمها من مكان تواجدها

لتزام بالتسلیم الذي لقول أنه إلتزام مقابل للاكما سبق ا رلتزام بالتسلم یعتبالاإن منه ف و 

 و كان منفس ال يل فمحعلیه یتم تسلیم الل العقد، وحء على مستیلاالاموجب الكن می

ساو من حیث كیفیة تلتزام مام عملیة التسلم فیهما، لكون هذا الامالزمان اللذین یتوجب إت

و التسلممكان التسلیمة أن زمان وشار الا مكما ت و، زمانه و مكانه التسلیم والتسلم و

العقد أو مكانه،  يدید وقت التسلم فحیتم ت ألا دث وحأنه قد ی، إلانرادة الطرفیضع لاخی

دید الوقت حتل ذلك توصل من خلاللل التعاقد حطبیعة م ىالة یتم الرجوع إلحففي هذه ال

.لتصرفثل هذا امالقیام ب يا أقره العرف فم، أو العمل بللتسلمناسبمال

الفرع الثالث

نفقات التسلیم

بإعتبار لتزام، وذا الاهدین بمیتحملها الالتعاقد عبر الانترنت في م یما عن نفقات التسلأ

السلعة زمة لنقل صاریف اللامتشمل ال يمل نفقاته التحفعلیه تذا الالتزامدین بهمهو الالقابل 

میناء  يف اتفریغه و هاإرسالات الشحن و، نفقامكان تسلمه ىإل امن مكان تسلیمهاو الخدمة 

أن هذه القاعدة لیست من ، إلا1ل العقدحستحقة على مممركیة الجالرسوم الالوصول و

الموجب مل ح، كأن یتفق الطرفان على ت2الفهاختفاق على ما یوز الاجما یمالنظام العام 

.القابلنفقات التسلم كلها أو بعضها، أو أن یتقاسها مع

  393-392 ص ، مرجع سابق ، صمحمد حسن قاسم 1
  393-392 ص ، صنفسهالمرجع2





- 94 -

شبكة النترنت، فإن نفقات دفع الثمن مثلا رفلو قام شخص بشراء سلعة عببذلك و  

ترتب على ذلك وجوب ئتمانیة وشتري ، أو بإستخدام البطاقة الإملتزام یقع على عاتق الالإك

هو ما ینطبق  و ،شتري هو من یتحملهاموالة، فإن الحدفع قیمة إضافیة على الثمن كخدمة ال

یتفق  مل نترنت، وشبكة الا راقد شخص على شراء سلعة معینة عبعلى نفقات التسلم، فلو تع

ا فیها تكالیف النقل ومسیتحمل هذه النفقات بشتريما، فإن الهتعاقدان على نفقات إرسالمال

.1مستلارسوم الا

 يد فجلكترونیة نت الابادلامال ت وعاملاماصة بالخالتنظیمات ال ىبالرجوع إل و  

، 2شتريمرسال تكون على عاتق الالا ن تكالیف الشحن وواضحا بأدیداحنصوصها ت

شتري إلتزامه ملذلك ینبغي أن ینفذ الا، وهتكالیف إرسالن السلعة ومغالبا ما یتضمنها ث و

.خراه الطرف الاجذمته ت رءیبتىح

 يمهما كان نوعه یرتب إلتزامات فالمبرم عبر الانترنت  العقدن أن سبق یتبیو مما 

 يل العقد الذحملزما بتسلیم مالموجب  دج، لذلك ننكان ملزما للجانبی ىهذا مت ه وذمة طرفی

خدمة یتم  م أو أداءناولة الیدویة، كما قد یكون تقدیمتستلزمان الأو خدمة قد یكون سلعة 

قیق غرضه حتتسلمها و من قابلیتمكن ال ىذلك حتا، وهنترنت ذاتشبكة الا رتسلیمها عب

.عبر الانترنت العقد الذي قصده من إبرام

320عمر خالد زریقات ، مرجع سابق ، ص 1
25في الباب الخامس الفصل 2000لسنة 83قانون المبادلات و التجارة الالكترونیة التونسي رقم هذا ما نص علیه2

منه حیث أوجب على البائع أن یوفر للمستهلك بطریقة واضحة و مفهومة و قبل إبرام العقد تكلفة تسلیم المنتوج و مبلغ 

.تأمینه و الأداءات المستوجبة
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الثاني المبحث

السبب في العقد المبرم عبر الأنترنت

انشاء توافق الارادتین على إحداث الأثر القانوني سواء كان هذا الأثر هـوالعقد هو 

لمشروعیة بوصفها الغطاء القـانوني باثرالأرتبط هذا یكما ئه، التزام أو نقله أو تعدیله أو إنها

لم یقترن به و وصفه بأصله و امشروعا یجي أن یكون صحیحالعقد ، فلینشأ تـصرف لل

.شرط مفسد له

منالأهمیةتظهر هذه و المبرم عبر الانترنت العقد محلشروط أهم منالسببیمثلف

 أغلب في أنهفیلاحظتكوینه، في یدخلعنصراللتعاقد یعتبر الدافع و الباعث أن حیث

مخالفة أو مشروعیة عدم إلى ذلك راجعایكونمشروعاالسببفیهایعتبر لا التيالحالات

مبرم عبر العقد ال أن یستندیجبالعامة، لذلك الآداب أو العام للنظام الدافع و الباعث

  .العام النظام أو للآداب مخالفغیرسبب علىالانترنت 

بعض كونت فقد ،أخرى إلى دولة منیختلفالسبب عبر الانترنت مفهوم لكن

غیرتكون قد الأنشطةتلك أن حین في الدول،بعض في ابهالشبكات مسموحاعروض ال

و لما كان ، )الأولالمطلب( ابهالعامة للآداب و للقوانینأخرى لمخالفتهادول في مشروعة

الباعث أمرا شخصیا یكمن في نفس المتعاقد إلا و أن یشترط لوجوده و صحته مجموعة من 

الاحكام القانونیة و ذلك حتى یستند العقد المبرم عبر الانترنت لسبب قائم و غیر القواعد و 

.)الثانيالمطلب(مخالف للنظام العام و الاداب العامة 
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مطلب الأولال

مفهوم السبب عبر الأنترنت 

التقلیدي حیث یكون السبب  عقدالعن المبرم عبر الانترت لا یختلف السبب في عقد 

،)الفرع الاول(، فسنتطرق لمختلف تعریفاته دتخلفه یؤدي إلى بطلان العق قد وأحد أركان الع

لطالما اكد الفقه على أهمیة هذه عرفت نظریة السبب تطورات قانونیة مختلفة، وكما 

النظریة التقلیدیة و الحدیثة سنسعى للنظر في كل من دورها في نظریة العقدالنظریة و

).الفرع الثاني(للسبب 

رع الأوللفا

تعریف السبب

السبب بمعنى الغرض و للسبب معنیان، ،یعد السبب ركنا ثالثا من اركان العقد

 وهو ما یعرف بسبب الالتزام الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء التزامه والمباشر 

في الإیجار هو البیع هو الحصول على الثمن وعقد في مثلا هو یتغیر من عقد لأخر ف

أي الغایة البعیدة السبب بمعنى الباعث أو الدافع للتعاقدل على مقابل الایجار، أما الحصو 

الذي یتغیر من عقد هو ما یعرف بسبب العقد والتي أراد المتعاقد تحقیقها من وراء العقد و

فالبائع غایته القریبة هي الحصول على 1لأخر، بل هو لیس واحدا حتى في العقد الواحد

غایات البعیدة له تتعدد فمثلا قد یشتري بجزء من الثمن شیئا أخر،  و یهب الجزء الثمن أما ال

.المتبقي للغیر

.155، ص مرجع سابق، بلحاجالعربي1
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قبول  ىالأمر الجوهري الذي حمل الشخص علسبب العقد هو الباعث الدافع أو ف

عد لا تأكثر من دافع و ىفالشخص قد یتعاقد بناء عل،الذي لولاه لما أبرم العقدالتعاقد و

أنه غالباً ما یكون من بین الدوافع التي تقف وراء إنشاء ، ذلك كلها سبباً للعقدهذه الدوافع 

ب التعاقد فیكون هذا الدافع هو سب ىسي حاسم لولاه لما أقدم الشخص علدافع رئی،العقد

.1الاخرىالثانویةالعقد باستبعاد الدوافع 

لتزام مفترض أنكل ا":زائريجال دنيمال انونقالمن )98/1(المادةنص في ورد

الإثبات یقع على عاتق من  ئو عب، "له سببا مشروعا،ما لم یقم الدلیل على غیر ذلكیكون

.2یدعي عدم مشروعیة السبب

إنشاء و تكوینلصحةمشروعسبب للعقد یكون أن یجبالفرنسيقانون ال في و

بسبب أو سبببلاالالتزام3الفرنسيالمدنيالقانونمن1131للمادةطبقا  و الالتزامات،

 و موضوعي و مباشریكونالالتزامسبب و أثر، له مشروع لیسغیرسبب أو مزیف

.مشروعیكونسبب العقدبینماموجودیكونالالتزامسبب و مجرد،

ففي العقد الملزم للجانبین یكون السبب في تنفیذ كل من الطرفین التزام الآخر، ففي 

قد البیع، سبب التزام البائع هو قبض ثمن المبیع بینما السبب العقود الملزمة للجانبین مثلا ع

.في التزام المشتري یكون في انتقال هذا المبیع إلیه

عبد االله صادق سلهب، مجلس العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، تخصص القانون، كلیة الدراسات العلیا، 1

37، ص 2008جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

"..........من القانون المدني الجزائري)98/2(المادة 2 یقي حتى و یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحق:

یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فاذا قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان یثبت 

"ما یدعیه 
3 Art 1131du Code Civil Français : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou

sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
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أما في العقود الملزمة لجانب واحد یختلف السبب أو الدافع إلى الإلتزام ففي عقود 

سبب خرىبصفة أة، بصورة مجانیالغایة التي یقصدها الواهب هي إثراء الموهوبالتبرع

.التزامه یكون في نیة التبرع

بینما في العقود المجردة في المنفعة یكون السبب في أداء أحد المتعاقدین خدمة مجانیة 

بدون و التي هي ثروته المالیة ، كما في الودیعة و الوكالةمن للأخر، دون أن ینقص 

.1رأج

حمل الذي يالرئیسالباعث أو الدافع السببمن خلال ما سبق یمكن القول أن و 

 فإذا ذلك، إلى یدفعهباعثبوجود إلا عقدًایبرمفالشخص لا،التعاقدقبول على المتعاقد

لما لولاه و التعاقد إلى الدافع هو یكونرئیسیًاثا باعیكون منها أن فالغالب البواعثتعددت

النفسیةبالأموریأخذ لا القانون و نفسیًاأمرًایكون الباعث قد و العقد إبرام في الشخص فكر

  .العقد إبرام إلى دفعه الذي السبب أو یصرح بالباعث أن یتعاقدمن على یتعین لا لذلك

الفرع الثاني

سببالنظریة 

یمكن القول أن هناك نظریتین في السبب في الفقه أولهما النظریة التقلیدیة للسبب 

لتي تسمى في بعض الاحیان بنظریة و ا )ثانیا(و ثانیهما النظریة الحدیثة في السبب )اولا(

.القضاء لأن القضاء هو الذي ابتدعها، و سوف نتعرض لهاتین النظریتین تباعا 

للسببالتقلیدیةالنظریة: أولا

حسب هذه النظریة هو الغایة المباشرة من الهدف المراد تحقیقه من إن مفهوم السبب 

امتلاك المبیع و قصد البائع من تسلیمه ابرام العقد، فمثلا قصد المشتري من دفع الثمن هو

:للسبب شرطین هذه النظریة حسب للمبیع هو قبض الثمن ، و 

148حامدي بلقاسم ، مرجع سابق ، ص1
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:أن یكون السبب موجودا -1

د السبب إنعدام العقد ، فاذا التزم البائع بنقل ملكیة المبیع و لكن یترتب على عدم وجو 

التزام البائع و هو محل التزام المشتري لم یلتزم بدفع الثمن فإن العقد لا یتم لتخلف سبب 

.المشتري و العكس صحیح 

:أن یكون السبب صحیحا -2

یكون التزام المتعاقد غیر صحیح اذا ما تبین للمشتري مثلا أن :الغلط في السبب-أ

المبیع الذي اشتراه غیر ذلك الذي كان یعتقده و هذا ما یسمى بالغلط في السبب و یترتب 

.عن ذلك ابطال العقد 

هو أن یتفق المتعاقدام على بیع شیئ ظاهر ، و لكن الحقیقة :السبب الصوري- ب

هي تأجیر الشیئ و لیس بیعه و من ثم إذا ما كان هذا الغرض المتعلق بالسبب مشروعا 

فان هذه الصوریة في هذه الحالة لا تبطل العقد ، أما اذا كان الغرض غیر مشروع فانها 

.تبطل العقد 

:مشروعاأن یكون السبب-3

أي أن یكون السبب غیر مخالف للنظام العام و الاداب العامة و أن لا یتعلق الامر 

.بشیئ غیر قابل للتعامل به سواءا بحكم طبیعته أو بحكم النهي عنه في القانون 

بب الباعث أو سفلقد تعرضت هذه النظریة للنقد مما ظهر تصور اخر ذاتي و هو ال

.1الدافع على التعاقد

لعلى من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة انها غیر صحیحة و :النظریةنقد

لا فائدة منها ، و غیر منطقیة یمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا و تظهر 

صحتها من استعراض السبب في الطوائف المختلفة في للعقود، أما أنها نظریة لا فائدة منها 

صول غلى النتائج التي تهدف الیها بطرق أخرى، طالما أن فكرة السبب ذلك بانه یمكن الو 

، 2004النظریة العامة للالتزامات، الطبعة الثانیة، الجزائر، -صبري محمد السعدي، شرح القانون المدني الجزائري1

 . 215ص 





- 100 -

یراد بها ابطال العقد اذا لم یكن الالتزام سبب أو كان ذلك السبب غیر مشروع ، و هذه 

.النظریة عقیمة یمكن الاستغناء عنها دون اي خسائر تلحق القانون 

ع غیر ذلك ، فالقول بالارتباط في التي وجهت لهذه النظریة الا ان الواقفرغم الانتقادات 

و كذلك عقود المعاوضة الملزمة لجانب العقود الملزمة لجانبین هو بذاته التسلیم بفكرة السبب

واحد ، فیتضح من خلال ما سبق أن هذه النظریة صحیحة و مفیدة ، الا أنها لا تتسع 

، اذ كانت هذه لإبطال التصرفات التي یرمي اصحابها الى تحقیق اغراض غیر مشروعة 

.الاغراض غیر مباشرة و هذا ما قامت به المظریة الحدیثة ، فأكملت النظریة التقلیدیة 

النظریة الحدیثة للسبب:ثانیا

و ،و لا تكتفي بمجرد الغرض المباشر"الباعث "هذه النظریة تأخذ بعین الاعتبار

إلا وقع العقد باطلا ، و ذلك بشرط هذا الباعث یجب ألا یخالف النظام العام و الآداب و

علم الطرفین معا بهذا الباعث سواء في المعاوضات و التبرعات و الهدف هنا هو استقرار 

.1المعاملات 

كما أن السبب الباعث الى التعاقد هو ركن في العقد و لیس في الالتزام ، في حین أن 

  .العقد السبب في النظریة التقلیدیة هو ركن في الالتزام لا في

النظریة الحدیثة أوسع من النظریة التقلیدیة ، لكن لا تحل محلها و إنما تكملها بحیث ف

، كفل حمایة النظام العام و الآدابتصبح النظریة الحدیثة للسبب عاملا من العوامل التي ت

یقصد به حمایة ب الالتزامعلى أن من جهة سبن نظریة ازدواج السبب یتكلم عو البعض 

، و عدالة ، و یحقق هنا مصلحة فردیةاقد نفسه من تحمل التزام بدون سبب ، تحقیقا للالمتع

یقصد به حمایة المجتمع من إبرام عقود مخالفة للنظام العام و جهة أخرى سبب العقد من

.عامةالآداب و یحقق هنا مصلحة 

لسبب الفقرة الاولى من القانون المدني الجزائري على ان ا78و قد نصت المادة 

ت الجامعیة، الطبعة دیوان المطبوعا-مصادر الالتزام-قدادة محمد حسن، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري1

.81، ص 2005الثانیة، الجزائر ، 
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المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على خلاف ذلك ، و یعني المشرع 

:ن و فیما یلي خصائصه و شروطه بذلك السبب الباعث أو الدافع للتعاقد

:خصائص السبب الباعث للتعاقد-1

السبب الباعث یتعلق بنوایا أن اي  :السبب الباعث للتعاقد هو ذاتي نفسي-أ

ین و لذلك فإن الفرق بین النیة في كل من النظریة یختلف فیما یخص التصرفات المتعاقد

ان ینوي المستاجر من خلال ابرامه لعقد ایجار محل ان یستغل هذا المحل القانونیة فمثلا 

.للقمار 

اي أن السبب الباعث غیر واجب :السبب الباعث على التعاقد هو اثر نفسي- ب

.اثباته التصریح عنه و هذا ما یصعب 

أي أن السبب الباعث یتغیر باختلاف :الباعث إلى التعاقد قابل للتغییرالسبب -ج

.نوایا الاشخاص و التصرفات القانونیة فیما بینهما 

:شروط السبب الباعث للتعاقد -2

یشترط شرط واحد فیه فقط هو أن یكون السبب مشروعا الا اذا استطاع المتعاقد الذي 

لسبب اثبات ذلك، فله حینئذ المطالبة بابطال العقد ، و لكن شرط ان یدعي بعد مشروعیة ا

أما اذا كان لیس على علم او لیس باستطاعته یكون المتعاقد الاخر على علم بهذا الباعث 

.1ان یعلم بذلك فیأخذ هنا بالارادة الظاهرة لا بالارادة الباطنة و بذلك لا یكون العقد باطلا

لى سبب مشروع الى ان یقام الدلیل على عكس ذلك و معنى ففي الاصل یقوم العقد ع

من القانون المدني الجزائري تعتبر قرینة ضعیفة یجوز 98ان القرینة التي وضعتها المادة 

اثبات عكسها ، و عبئ الاثبات یقع على عاتق من یدعي عدم مشروعیة السبب، و في 

الا اذا قام الدلیل على عكس تفاق ،حالة ذكر السبب في العقد یعتبر هو السبب الحقیقي للا

220مرجع سابق ، ص صبري محمد السعدي، 1
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1ون المدني الجزائريمن القان98و بهذا یمكن القول بأن الفقرة الثانیة من المادة ذلك، 

في العقد على من یدعي للالتزام سبب اخر صوریة السبب المذكور تقضي أنه اثبات

.مشروعا أن یقیم الدلیل على ذلك 

المطلب الثاني

لانترنتالسبب عبر اأحكام 

یعتبر السبب ركن اساسي من اركان العقد و تخلفه یؤدي الى بطلان العقد وفقا لما 

إن كان للسبب في العقد المبرم للقول و  ،)الفرع الاول(قررته المبادئ العامة للقانون المدني 

عبر الانترنت خصوصیة یتمیز بها عن ركن السبب في العقد المبرم بالصورة التقلیدیة فلا بد 

.)الفرع الثاني(یان خصائصهب

الفرع الأول

تعریف السبب عبر الانترنت 

الملتزمیقصد الذي الغرض: "  هو عبر الانترنتبمعناه الحدیث أو السبب لسببا

للتعاقد، الدافع الباعث أو الغایة هو أو ،بالالتزامالتحملإرتضائه وراء  منإلیهالوصول

.2"زامهالتمنالملتزمغایةبهیقصد و

یقم لم العقدي غیرالالتزام أن إذ  فقط عقديال الالتزام في ركنابهذا المعنى هو السببف

منالملتزمإلیهقصد الذي المباشر الغرضالسبب أي  عنحدیث ال یصححتى  إرادة على

.التزامه وراء

"من القانون المدني الجزائري98/2المادة1 إذا قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أن للالتزام سبب اخر :

"مشروع ان یثبت ما یدعیه
148حامدي بلقاسم ، مرجع سابق ، ص2
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انعدمانعدمت إذا و السببد وج الإرادة وجدت فإن متلازمان،أمران الإرادة و فالسبب

بعضهما عن نمستقلاأمراننهما كو  ینفي لا بینهماالوثیقالارتباط هذا أن إلا معها،السبب

.1إلیه الارادةانصرفت الذي الغرض هو السبب إذ البعض،

یتمتع ركن السبب في العقد المبرم عبر الانترنت في اي جانب من جوانیبھ بایة فلا 

بالصورة التقلیدیة، و على ذلك تستوجب خصوصیة عن ركن السبب في العقد المبرم 

ركن السبب في العقد المبرم عبر الانترنت  وفقا لما قررتھ المبادئ خصائصالاشارة إلى 

.العامة للقانون المدني 

الفرع الثاني

خصائص السبب عبر الانترنت

ه یقصد هكذا بالسبب عبر الانترنت الغرض الذي یقصد إلیه الملتزم من وراء التزام

)ثانیا(و أن یكون صحیحا )أولا(فالسبب یقوم على توافر شروط  و هي أن یكون موجودا 

.ثالثا(و أخیرا أن یكون مشروعا  (

أن یكون السبب موجودا: أولا

فإنهلتحقیقه،المتعاقدالذي یسعىالمباشر الغرضللتعاقد عبر الانترنت ذلك  اسببیعد 

عبر الانترتالبیع عقود في فمثلا،العقد في لاو داخموضوعیاعنصرا لذلك وفقا یعد

یكونفي حین الثمن، على حصولللرغبته في  متمثلاالملكیةبنقلالبائعالتزامسببیكون

المبیع، و السبب بهذا على الحصول في برغبتهمتمثلاالثمنبدفعالمشتريالتزامسبب

  .العقد بطل كذلك یكن لم فإن ودا،موجیكون أن و هو واحدشرط إلا فیهیشترط لا المعنى

 15 ص ،2005القاهرة،العربیة،النهضة دار الإلكترونیة،التجارة عقود على التطبیقالواجبالقانون،صالحالمترلاوي1
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تنفیذه،أثناءیبقى و یمتد و العقد انعقادعندمتحققایكون أن یجبالسببوجودإذن 

سند على التوقیع على شخص أكره ، فإذا1الأخیر هذا العقد انفسختنفیذأثناءزال فإن

باطلا العقد انك التبرعنیةلدیهلیست و هو تبرع على أكره أو مدینغیر هو و مدیونیة

 في هو الطرفینأحدسبب التزامیكونالمعاوضات عقود في أنهیعني و هذا السبب،لانعدام

.الآخر الطرف التزاممحلذاته

المدني القانونمن)137/01(المادةتقضي،السببإثبات وجودیخصفیما و

یقم لم مامشرعًا، اسببً  له أن یفترض العقد في سببًا له یذكر لم التزامكل":المصري

یقومحتىالحقیقيالسبب هو العقد في المذكورالسببیعتبر و ،"ذلك على غیرالدلیل

 أن یدعىمن فعلى الحقیقي،السببصوریة على الدلیل قام فإذا یخالف ذلكما على الدلیل

:ردنيالأ المدنيالقانونمن(166)المادة وكذلك یدعیه،یثبت ما أن آخرسببًاللالتزام

."ذلك غیرالدلیل علىیقم لم ماالمشروعةالمنفعة هذه وجود العقود في ویفترض"...

قابلةقرینةیعتبر ذلك أن إلا حقیقیًایكون العقد في إذا ذكر السبب أن یعني هذا و

سبب  ذكر عدم فإن بالمقابل و یدعیها،من على إثبات الصوریة ئعبیقع و العكس،لإثبات

منبالرغم و ،ذلك یشترط لا سابقًاأشیرالقانون كما لأن ،یبطله لا العقد في الالتزام

أنه إلا من العقود،غیره عن المبرم عبر الانترنت العقد ترد على أن یمكنالتيالاختلافات

 و من الموجب العقد طرفي إرادة تلاقي هو و العقود، كافة أصل هو واحدأساس على یقوم

للعقد  العامة الأركان ذات على یقوم العقد هذا أن أي آثاره، و العقد محل على القابل

.و الاهلیةالسبب و المحل و الرضا هي و التقلیدي

 .170 ص ،مرجع سابقدودین،محمودبشار1
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 العقد في الالتزاملمصادرالقواعد العامة في للسببالحاكمة القواعد أن القولیمكن و 

خصوصیة دعدم وجو یعنيمماالمبرم عبر الانترنت العقد في عنهاتختلف لا التلقیدي

.مبرم عبر شبكة الأنترنت ال العقد في للسببالمنظمة للقواعد

أن یكون السبب صحیحا:ثانیا

یشترط كذلك أن یكون السبب صحیحا و یكون السبب غیر صحیح إذا كان موهوما أو 

، كما یشترط أن یكون السبب صحیحا عندما لا یكون صوریا فیبطل العقد لانعدام السبب

ا و السبب المغلوط غیر موجود اصلا و الذي یؤدي الى بطلان العقد مغلوطا أو صوری

المنعقد على هذا الاساس، أما الصوریة لا تصلح لوحدها لأن تكون سببا لبطلان العقد و 

بالتالي لا تكون سببا للبطلان إلا إذا أخفت أمرا غیر مشروع و في هذه الحالة نكون أمام 

.1عدم مشروعیة السبب و لیس صوریته

أن یكون السبب مشروعا:ثالثا

باطلةتكونللحیاءخادشة أفعالا تتضمنالتي والمبرمة عبر شبكة الانترت  العقود إن

 دولة منالعامة الآداب مفهوماختلافالاعتباربعینالأخذمعمشروعغیرلكون السبب

 على الدولبین قالتنسیضرورةالحالبطبیعةیتطلب هذا و المجتمع،لتحررأخرى وفقًا إلى

   .الدولي و المستوى الإقلیمي

افتراض،امهتأول السببمشروعیةلإثباتأساسیتانقاعدتانلوجودالإشارةبد لاف

غیر على الدلیلیقوم أن إلى العقد في ذكره أغفل لو و الالتزام في السبب المشروعتوافر

  172-170ص مرجع نفسه ، 1
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یطعن الذي المدینعاتق ىعل مشروعیته عدم أو السببوجود عدم إثبات ئعبیكون و ذلك

.1العقد في

الدلیلیقوم أن إلى للحقیقة العقد في المذكورالسببمطابقةافتراضالثانیة فهيماأ

بهتلحقحقیقيسبب على الالتزامتوافریثبت أن الدائن على وجب،أقیم فإذا صوریته على

یعتبر ذلك أن إلا یًاحقیقیكون العقد في إذا ذكر السبب أن یعنيالمشروعیة ،هذاصفة

.2یدعیهامن على إثبات الصوریة ئعبیقع و العكس،لإثباتقابلةقرینة

أشیركماالقانون  لأن ،یبطله لا العقد في الالتزامسبب ذكر عدم فإن بالمقابلو 

  . ذلك یشترط لا سابقًا

غیره عن المبرم عبر الانترنت العقد بهایختص أن یمكنالتيالاختلافاتمن الرغمفب

 طرفي إرادة تلاقي هو و العقود، كافة أصل هو واحدأساس على یقومأنه إلا من العقود،

 الأركان ذات على یقوم العقد هذا أن أي آثاره، و العقد محل على القابل و من الموجب العقد

 الغرض هوأخیرا السبب الذي  وو الاهلیة المحل و الرضا هي و للعقد التقلیديالعامة

التزم بها،التيجباتاو ال إرتضائه بتحمل وراء منإلیهالوصولالملتزمیقصد الذي اشرالمب

 .العقد منالمقصود الغرض فهو

خصوصیةبأیةالسبب ركن فیهایتمتع لا شبكة الانترنت عبرالمبرم العقد فإن بالتالي

مخالفغیریكون أن یشترط الذي التقلیدیة،بالصورةالمبرم العقد في السبب عن ركن

 إلى دولة منتختلفالتيالمشروعیة لعدم باطلا كان إلا العامة و الآداب و العام للنظام

.245، صمرجع سابقأنور سلطان،1

النهضة دار، الأولى  الطبعة،)البیئي-السیاحي–الالكتروني(النوعي  اصالخ الدولي القانونسلامة،الكریمعبدأحمد2

.16، ص2002العربیة ،
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حتىالإقلیمي و الدولي المستویینالدول علىبینالتنسیقضرورةیتطلبما هو و أخرى

.المختلفةالدولبینالمبرم عبر شبكة الانترنت العقد دور تفعیل و الخلافات،تجنبیتم

 العقد في الالتزاملمصادرالقواعد العامة في للسببالحاكمة القواعد أن القولیمكن و 

خصوصیةعدم وجودیعنيمماالمبرم عبر الانترت  العقد في عنهاتختلف لا التلقیدي

.هذا النوع من التعاقد في للسببالمنظمة للقواعد
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عادا الوسیلة مابین حاضرین المبرم إن العقد المبرم عبر الأنترنت یمكن تشبیهه بالعقد 

المستعملة اذ أنها تختلف جذریا عن كل الوسائل السابقة التي استعملت للتعاقد بین غائبین 

ر فأرة تقلیدیة كانت او إلكترونیة، إذ باتت الوسیلة الحدیثة المستعملة هي الضغط على ز 

المخاوف بعضأثار الذي الحاسوب، و النقر على القبول المعروض على الشاشة، الأمر

تساؤلات فیما الإرادة، إذ ظهرت عدة صعوبات  و عن للتعبیرالجدیدةتجاه هذه الطریقة

الفقهي لمسایرة هذا النوع الجدید من التعاقد ، و كیفیة إبرامه على یخص الجانب القانوني و

.لصحیح دون الإضرار بمصلحة أي من الأطراف المتعاقدة عبر الأنترنتالنحو ا

و هویته أمر مازال یشكل هاجسا المتعاقدشخصیةمنالتأكدفنستنتج أن صعوبة

بنظریةفي الأخذالتوسعالضروريمنأصبحیحول إلى المساس بركن من أركان العقد لذا

ضرورة إنشاءمع،النیة عبر الانترنتسنللمتعاقد الحأكبرحمایةلتوفیر الظاهر الوضع

الإیجابمضمونالعقد، كما أصبح من  الضروري تحدید طرفي هویةمنللتحققجهات

كبیراالقبول یثیر خلافا عن للتعبیرالقبولأیقونة على الإلكتروني، أما القبول فإن الضغط

المشرعبهایعملالتيالمزدوج الضغطهذه الوسیلة، فیمكن الاخذ بقاعدةمشروعیةحول

.الفرنسي

بنتیجة أساسیة مفادها أنه لم یعد هناك أي مجال للتشكیك حول خلصناو في الاخیر 

أن هذه المسألة لم ، وو إمكانیة التحقق من صحة أركانهعبر الإنترنتعقد الإمكانیات إبرام 

ه التشریعات المختلفة، تعترف بتعد محلا للتشكیك أبداً بل أمست مسألة واقع یقرره القانون و

ذلك باعترافها لرسائل البیانات كوسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء  و

أن یقوم العقدیمنع أنه لم یعد هناك ما  و  الإیجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

، فمجالات غائبینلو كان بینمستجمعا لكافة أركانه، وصحیحا وعبر شبكة الانترنت

 مالسبب لیمكن التعویل علیها، كما أن ركني المحل والتحقق من أهلیة المتعاقدین متوفرة و
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الاتفاق من مختلف ، فنراهما محلا للتأكید والانترنتشبكةیتأثرا لمجرد نفاذ العقد عبر 

البطلان أن ما یترتب على الإخلال بهما داخل الشبكة هو ذاته الجزاء بالتشریعات، و

.خارجها

المعاملاتلتطوراتیستجیبیمكن الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لمإلا و أنه 

بصفة عامة و العقد المبرم الإلكتروني العقد لتعریفیتطرق و لم عبر الانترنتالإلكترونیة

هم تـدفعالتي الخـدمات حاجـة المـستهلكین للـسلع وو ذلك رغم خاصة، بصفةعبر الانترنت

ومـون العجلـة مـع المحتـرفین ،بغیـة الحـصول علـى مـا یر إلـى التعاقـد بـشيء مـن الـسرعة و

نظـرًا لتنـامي مقومـات ضــعف المـستهلك بــسبب التطـور الـصناعي  و، إلیــه لحـاجتهم الماسـة

دیم الخـدمات الـسلع وتقـالتقـدم التكنولـوجي اللـذین أدیـا إلـى تغییـر ملحـوظ فـي أسـالیب إنتـاج  و

إذ أن المحتـرف أصـبح یمــارس نـشاطاته مــن خـلال شــركات ،ـسویقها وطـرق توزیعهـا وتـ

ـات إضـافة إلـى قـدرتها الاقتـصادیة ، ممـا یـسهل علیـه اسـتخدام شـتى ضـخمة تمتلـك المعلومـ

التـي قـد تتـضمن معلومـات مـضللة أنـواع وسـائل التـرویج والدعایـة الحدیثـة مثـل الإعلانـات

أو كاذبـة، ناهیـك عـن طریقـة تحریرهـا بوسـاطة عقـود نموذجیـة تتضمن شروطًا اغلبها في 

صالح المهني فالعلاقة التعاقدیة بین طـالبي الـسلع والخـدمات ومقـدمیها علاقـة غیـر متكافئـة 

تعاقد تهـدر حقـوق المو التي التقنـيالمعرفـي وـانوني وبـسبب التفـوق الاقتـصادي والق

.لـذا توصـف بالتعسفیةالضعیف 

فهناك محاولات لإقامة تجارة إلكترونیة الجزائرفبالنسبة لواقع التجارة الالكترونیة في

، ولكنها لاقت نجاحا محدودا و ذلك لأسباب إجتماعیة، حیث أن المجتمع الجزائر في

الجزائري لا یلجأ للأنترنت لعقد الصفقات التجاریة و شراء السلع فلا زالت اكثرها عقود 

إذ في الوقت الراهن لا نجد أي قانون ینظم التعاملات الإلكترونیة ما عاد قـانـون ، تقلیدیةبیع

یـــحـــدد الــــقـــواعـــد العامة المتعلقة بالتوقیع و 2015فبرایر01مـؤرخ في 04-15رقم 
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الذي لا یتطرق إلى صحة إبرام العقد عبر الأنترنت ،بینما نجد أن ، و1التصدیق الإلكترونین

مكرر من القانون )323(المادةخلالمنالالكترونیةالكتابةالجزائري قد استحدثالمشرع

منالتقلیدیةالكتابة و الإلكترونیةالكتابةبینالجزائريالمشرعسوىحیث2المدني الجزائري

الإثبات، أملا أن یكون هناك مشروع مستقبلي لقانون المعاملات الإلكترونیة في حجیةحیث

سد به كل الفراغات القانونیة في هذا المجال لا سیما تلك المتعلقة بصحة أركان الجزائر ی

.العقود المبرمة عبر شبكة الأنترنت

حكـام العقـد فـي صور القواعـد العامـة المنظمـة لأقـ المـستجدات وإزاء هـذه المعطیـات و

ن العقد المبرم عبر لصحة اركاالتـشریعات المدنیـة أصـبح إیجاد قواعد قانونیة خاصة 

.في غایة الأهمیةالانتنرت

و مسایرة  زمن العولمة و التفتح في مجال التعاقد و لمواكبة التطور التكنولوجي 

، و تطور مجال التعاقد نظرا لخروجه من دائرة العقود التقلیدیة لدائرة العقود الاقتصادي

:الجزائريالمشرع علىالالكترونیة 

اركان  بتحدیدیتعلقالضرورةحسبخاصقانون أو المدنيانونالق في باب إدراج  -

العقد المبرم بالوسائل الالكترونیة عامة و العقد المبرم عبر الانترنت خاصة مع تحدید كل 

تكونو  المعروضة عن بعد، الخدماتمجال السلع و  فياركانها القانونیة و ذلك سواءا 

.م القانون المدني الجزائري ضمن احكابهجاءمما دقة و توضیحأكثر

جمیعبصفة یشملصحة التعاقد المبرم عبر الانترنت لضمانموحدقانونسن-

 أو مغشوشةسلعبیع أو نزیهةغیر أو تعسفیةكانت ممارساتسواءالضارةالممارسات

نین،ج ر یـــحـــدد الــــقـــواعـــد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترو 2015فبرایر01مـؤرخ في04-15قـانـون رقم 1

.2015فبرایر 10، صادر بتاریخ 06عدد 

مؤرخ في 58-75، یعدل و  یتمم الامر رقم 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05من القانون رقم 323أنظر المادة 2

.2005جوان 26، صادر في 44،المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26
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الحصولإجراءات  و تسهیل طرق و الضرر،درجةحسبالمتدخلمسؤولیةتحدید و مقلدة

التكمیلیةعلى العقوباتالنصمعالمخالفین على الجزائیةالعقوباتتطبیق و عویضالت على

.تعاقد عبر الانترنتال مجال في موجبال طرف منالمرتكبالجرمطبیعةحسبالتبعیة و

طراف التعاقد عبر الشبكة حیث تظهر أهمیة ضرورة الأخذ بالإلتزام بالتعاون بین أ-

تنفیذ العقد و الوصول إلى الغرض المنشود ، وذلك بتعاون القابل الإلتزام بالتعاون في حسن 

مع الموجب الذي یقابله الإلتزام بالإستعلام و تقدیم النصح حول كیفیة الإستخدام الصحیح 

.لمحل العقد، سلعة كان أو خدمة

 دقة بكلقابل بها ال أمنتهددو التيالخطرةمنتجاتعبر الانترنت الحظر التسویق-

أو  مقلّد أو مغشوشفمنتوجالمنتجات،تلكالتي تحدثهاالأضرار  عن المسؤولیةیدتشد و

عبر الأنترنت    المبیعاتحیز في و وضعهذاته،حد في خطیرمنتوجیعتبرغیر مشروع 

.یتعین الحد منها و محاربتهاجریمةیشكل

ة، و بطاقات اللجوء لجهات التصدیق الإلكتروني، و إستعمال الوسائل التحذیری-

الإئتمان أمر مفروغ منه في مجال إبرام العقود عبر الشبكة و هذا لرفع اللبس عن شخصیة 

.و أهلیة الأطراف المتعاقدة عبر الأنترنت
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، دار الثقافة ، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، الطبعة الأولىنظال إسماعیل برهم.46

.2005للنشر و التوزیع، عمان، 

، المدنيالقانون في العامةالمبادئ في دراسةالمعلوماتیة عقود  ،مد خاطراحنوري.47

 دار الدولیةالعلمیةالأولى، الدارالطبعة،-موازنةراسةد-

.2001والتوزیع، عمان، للنشرالثقافة

رح القـانون المـدني ، الجـزء الأول ، وائـل ، المبسـوط فـي شـن محمـد الجبـوريیاسـی.48

.للنشـر والتوزیع،   د س ن
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II-الرسائل و المذكرات الجامعية:

:الرسائل الجامعية -أ

رسالة لنیل درجة دكتوراه، الحاسوب،برامج لعقود القانونيالنظامالبطاینة،أحمدأیاد.1

.2004بغداد،جامعةالقانون،كلیة

كتوراه في العلوم القانونیة، كتروني، رسالة لنیل درجة دبرام العقد الال، إحامدي بلقاسم.2

جامعة الحاج لخضر، باتنة تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

 ،2014.

دراسة –، العقد الالكتروني في الفقه الاسلامي و القانون الحواجرةولید خلیل محمد .3

 لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ، تخصص الفقه ، أطروحة استكمالا-مقارنة 

 .د س ن ا ، الجامعة الاردنیة ، الأردن،و أصوله ، كلیة الدراسات العلی

:المذكرات الجامعية -ب

رضا العملاء، مذكرة لنیل شهادة ، جودة الخدمات و اثرها على بوعنان نور الدین.1

كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم ماجستیر ، تخصص علوم التسییر ، فرع التسویق ،

.2006التسییر و العلوم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف،  المسیلة ، 

تأثیرها على قطاع الخدمات  و الدولیةاتفاقیات تحریر التجارة ،حنان محمد علي جلبي.2

، كلیة التجارة، جامعة عین شمس،ماجسـتیرلنیل شهادة مع التطبیق على مصر، مذكرة 

.1998، صرم
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آثارهإبرامه:الالكترونیةالتجارةظل في الالكترونيالبیع عقد ولید حمارشة،ریاض.3

الدولجامعةكلیة الحقوق، ماجستیر،مذكرة  لنیل شهادة، مقارنةتحلیلیةدراسة-إثباته

.2000العربیة ،مصر،

ة لنیل مذكر ،-مقارنةدراسة-وآثارهالإنترنتعبرالتعاقد،الرحمن كمیلعبد طارق.4

محمد الخامس ،جامعة،والاجتماعیةوالاقتصادیةالقانونیة العلوم كلیة،ماجستیرشهادة 

.2004الرباط،

، تخصص تروني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، مجلس العقد الالكعبد االله صادق سلهب.5

.2008القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

، اثر تحریر التجارة الدولیة في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي في فاطمة بوسالم.6

ماجسـتیر في العلوم الاقتصادیة ، فرع ، مذكرة  لنیل شهادة -ة الجزائرحال-الدول النامیة

.2011إدارة مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري،  قسـنطینة، 

مذكرة لنیل،-تحلیلیةمقارنةدراسة-الإنترنتاسطةبو التعاقد،موسى خلفمحمد.7

.2004،القدس، فلسطینجامعةكلیة الحقوق، شهادة ماجستیر، 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة التراضي في العقود الإلكترونیة،الهدى نورمرزوق.8

.2012الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

- IIIالمقالات:

   ص، ص 2003، الثاني، مجلة الإدارة، العدد"لتوقیع الإلكترونيا" ،بودالي محمد.1

58-66.
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التعاقدو إثباتالانترنتطریق عن الإرادة عن التعبیر"علوان،محمدرامي.2

دیسمبرالرابع، العدد الحقوق،كلیة الحقوق، جامعة الكویت، مجلة، "الالكتروني 

.35–26، ص ص 2002

IV-داخلاتالم:

شبكةعبرالبطاقات أرقام استخداملإساءةالقانونيالتكییف"،خلیل علي عماد.1

و  القانونمؤتمر، المتحدةالعربیةالإماراتجامعةو القانون،الشریعةكلیة،"الانترنت

 .09_05 ص ص ،2000ماي 03-01الفترة  في المنعقد،الكمبیوتر و الانترنت

شبكةعبرالالكترونیةالتجارة عقود في الرضا نع التعبیر"،الخطیبشاهینمحمد.3

عملیاتمؤتمر، الهاشمیةالأردنیةمملكةلل الیرموككلیة الحقوق، جامعة،،"الانترنت

.86-80، ص ص 2002دیسمبر 24 - 22في المنعقد،التطبیق و النظریةبینالبنوك

-V النصوص القانونية:

:النصوص التشريعية -أ

، 58-75، یعدل و یتمم الامر رقم 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05قانون رقم .1

، صادر 44ني الجزائري، ج ر عدد ، المتضمن القانون المد1975سبتمبر 26مؤرخ في 

.2005جوان 26بتاریخ

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون رقم .2

.2015فیفري 10، صادر بتاریخ  06عدد  و التصدیق الالكترونیین، ج ر
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:الوثائق الدولية-ب

،الصادر في جلسة رقم 1996قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة .1

:1996دیسمبر 16م المتحدة بتاریخ للجمعیة العامة للأم85

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996

Model.html

:النصوص التشريعية للدول الأجنبية-ج

   ج ر عدد التونسي،الإلكترونیةالتجارة و المتعلق بالمبادلات،83-2000قانون رقم .1

. 2000 أوت 11 في صادر64

4524، المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة الأردني، ج ر عدد 85-2001قانون رقم .2

.2001سمبردی31صادر في 

المتعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني في مصر و إنشاء هیئه ، 15-2004قانون رقم .3

.2004أفریل 22، صادر في  17ج ر عدد ، تنمیة صناعه تكنولوجیا المعلومات

.2005لسنة 21قانون حمایة المستهلك الفلسطیني رقم .4

.2003لسنةطینيالفلسالإلكترونيوالتجارةالمبادلاتمشروع.5

VI-مواقع الأنترنتالمراجع على:

لجنة www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf:الأحكام العدلیةمجلة.1

.مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة

ype.com/ar/abouthttps://www.sk:معنى سكایب.2
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www.wipo.int:1976لسنة 43رقم  القانون المدني الاردني.3

السكوتقحطان،محمد القادر عبدwww.aladalacenter.com:الایجاب الالكتروني.4

، 1991 ةالأول الطبعةالعربیة،النهضة دار ات،التصرف في وأثره الإرادة عن المعبر

.بعدهاوما 313 ص

:85-2000مشروع قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم .5

gov.jo/ui/laws/index.jsp.www.lob

www.uncitral.org:ائع للبض الدولي عقود البیعبشأنالمتحدةالأمماتفاقیة.6

7.www.codes.droit.orgCode Civil Français:

www.forum.univbiskra.net:الاهلیة في القانون الجزائري  .8

:1996ونیة لسنة قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتر .9

www.uncitral.org

www.startimes.com/?t=13236596:الغلط المانع.10

، قسم .djelfa.info/vb/showthread.php?t=161952www:عیوب الارادة .11

للقضاء،  اأرشیف منتدیات الجامعة، إبرام العقد الإلكتروني، مذكرة تخرج المدرسة العلی

2009.

wiki.com-www.tas:تعریف السلع و انواعها.12

13.r/affichCode.dowww.legifrance.gouv.f:Code Civil Français

https://9ri7.wordpress.com:أنواع السلع .14

:و السلع الغیر المعمرةالسلع المعمرة.15

www.alukah.net/web/rommany/0/22407

:حمد بن عبد االله اللحیدان ، جودة السلع و حمایة المستهلك.16

0http://www.alriyadh.com/289

bohotti.blogspot.com/2014/11/blog-:السلع الضروریة و السلع الكمالیة.17

post_201.html

التصنیفات المختلفة للسلع و الخدمات على :سیاسة المنتج في المفهوم التسویقي .18

www.abahe.co.uk:الموقع 
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:موقع السلع الخاصة ، على ال:أنواع السلع .19

topic-www://alaa2009.7olm.org/t16

https://9ri7.wordpress.com:السلع الاستهلاكیة على الموقع .20

https://9ri7.wordpress.com:السلع الصناعیة على الموقع .21

:على الموقعالزراعیة الاستهلاكیة السلع.22

www.abderrazagbenalit.com/2014/09/1.html

:الخدمةتعریف مصطلح .23

-http://bohoutmadrassia.blogspot.com/2014/03/blog

post_2475.html

https://www.sfda.gov:تحذیر للمستهلكین بخطر شراء الادویة عبر الانترنت.24

www.aitmag.ahram.org:لى الفیسبوكمنع بیع الاسلحة ع.25

:المشروبات الكحولیة.26

.google.com/adwordspolicy/answer/6012382?hl=rwww.support



I- OUVRAGES :

1. CHATILLON Stéphane, le contrat international, 4ème édition,

Vuiber, Paris ,2011.

2. FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, SAVAUX Eric, les

obligations, 8eme édition, Arnond Colin, Paris, 1998.

3. J.CHESTIN, les liens de dol dans la formation du contrat et de

l’obligation précontractuelle de renseignement, Dalloz, Paris,

1981.

4. PIETTE-COUDOL Thierry, la signature électronique, Litec, Paris,
2001.
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5. SOUCHON Christine, les vices du consentement dans le contrat,
Pédone, Paris, 1976.

II- TEXTES JURIDIQUES :

A -Législations européennes :

1. Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects

juridiques des services de la société de l’information, et notamment

du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur

le commerce électronique) , JO CE n° L178/1 du 17/07/2000 .

2. Directive 2007/64/CE du 13 Novembre 2007 concernant les

services de paiement dans le marché intérieur , JO L319 du

05/12/2007 modifie la Directive n° 97/ 7 / CE du parlement

européen et du Conseil du 20 Mai 1997, concernant la protection

des consommateurs en matière de contrats à distance, JO L144, du

04/06/1997.

3. Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des

consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la

directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive

97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 304/64 du

22/11/2011

B-Législations françaises :

1.Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation,

JORF n° 0065 du 18 Mars 2014.

2.Ordonnance n° 2001-741 du 23 Aout 2001, portant transposition de

la Directives communautaires et adaptation en droit communautaire

en matière de droit de la consommation, JORF n° 196 du 25 Aout

2001.
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  : الفهرس

01:مقدمــة

:الفصل الأول

لتراضي عبر الأنترنتا صحة

07

08صیغة التعبیر عن الإرادة عبر الأنترنت:المبحث الأوّل

08الإیجاب عبر الانترنت:المطلب الأول

09عبر الانترنتتعریف الإیجاب :الفرع الأول

12عبر الانترنتالإیجاب خصائص :الفرع الثاني

12یتم عن بعدر الانترنتعبالإیجاب : أولا

13یتم عبر وسیط إلكترونيعبر الانترنتالایجاب :ثانیا

13في الغالب إیجابا دولیاعبر الانترنتالایجاب :لثاثا

14عبر الانترنتصور التعبیر عن الإیجاب:الفرع الثالث

14الایجاب عبر البرید الالكتروني: أولا

16الایجاب عبر شبكة المواقع ویب:ثانیا

18الایجاب بواسطة الانترنت عبر المحادثة و المشاهدة:ثالثا

21القبول عبر شبكة الأنترنت:المطلب الثاني

21عبر الانترنتتعریف القبول :الفرع الأول

24عبر الانترنتشروط القبول :الفرع الثاني

25صدور القبول و الایجاب ما زال قائما:أولا

26مطابقة القبول للإیجاب:ثانیا

27السكوت كتعبیر عن القبول الاكتروني:ثالثا
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29وجود تعامل سابق بین المتعاقدین-1

29إذا جاء الایجاب لمنفعة من وجه إلیه-2

30السكوت في العرف التجاري-3

31عبر الانترنتطرق التعبیر عن القبول :الفرع الثالث

37دةالأهلیة التعاقدیة عبر الأنترنت و عیوب الإرا:المبحث الثاني

39خصوصیة أهلیة التعاقد عبر الأنترنت و عوارضها:المطلب الأول

40خصوصیة أهلیة التعاقد عبر الأنترنت:الفرع الأول

42اللجوء لجهات التصدیق الالكتروني:أولا

43اللجوء للوسائل التحذیریة:ثانیا

44البطاقات الالكترونیة إستخدام:ثالثا

45تعاقد عبر الأنترنتعوارض أهلیة ال:الفرع الثاني

46الجنون:أولا

47العته:ثانیا

48السفه:ثالثا

  48  الغفلة  :رابعا

49عیوب الإرادة  عبر الأنترنت:المطلب الثاني

  51  الإكراه و الغلط   :الفرع الأول

  51  الإكراه: أولا

  53  الغلط:ثانیا

53الغلط المانع-1

54مؤثرالالغلط غیر -2

55الغلط المعیب للإرادة-3
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56التدلیس المقترن بالغبن و الإستغلال:فرع الثانيال

56التدلیس المقترن بالغبن: أولا

57إستعمال الطرق الاحتیالیة-1

58أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد-2

58أن یكون التدلیس مقترنا بالغبن الفاحش-3

59الإستغلال عبر شبكة الأنترنت:ثانیا

:الفصل الثاني 

ر الأنترنت بالمحل و السبب عصحة 

62

63المبرم عبر الانترنت في العقد  المحل:المبحث الأول

64تعریف محل العقد المبرم عبر الانترنت و شروطه:المطلب الأول

64تعریف محل العقد المبرم عبر الانترنت:الفرع الأول

64السلع:أولا

65نمیز نوعین من السلعالاستهلاكحسب معدل الاستخدام و-1

65سلع معمرة   - أ

65سلع غیر معمرة – ب

66جودة نمیز نوعینحسب درجة ال-2

66عالیةجودةسلع تتمتع ب -أ

66منخفضةبجودةسلع تتمتع  - ب

66نمیز نوعینحسب أنواع الحاجات التي تشبعها -3
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66نمیز نوعینالتسویق حسب طریقة -4

66الاستهلاكیةالسلع  -أ 

67السلـع الصنـاعیة - ب

68خدمات ال :ثانیا

72محل العقد المبرم عبر الانترنتشروط :الفرع الثاني 

72للتعینقابلا أو معینًاالمحل یكون أن :أولا

75أو موجوداممكنًاالمحلیكون أن :ثانیا

77مشروعًاالمحلیكون أن :ثالثا

79المنتجات الصیدلیة-1

81الأسلحة-2

81و الخدمات المحرمةالمشروبات الكحولیة-3

83عاقدینتأن یكون المحل معلوما لدى الم:رابعا

84أن یكون محل العقد قابل للتسلیم:خامسا

85أثار المحل في العقد المبرم عبر الانترنت:المطلب الثاني

86الإلتزام بالتسلیم بالنسبة للموجب :الفرع الأول 

الالتزام بتسلیم السلعة عبر الانترنت: أولا
86

دیم أو اداء الخدمةالالتزام بتق:ثانیا
89

90الإلتزام بالتسلم بالنسبة للقابل:الفرع الثاني 

93نفقات التسلیم:الفرع الثالث

95المبرم عبر الانترنت في العقد سببال: المبحث الثاني
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96مفهوم السبب عبر الأنترنت:المطلب الأوّل

96تعریف السبب:الفرع الأول

98نظریة السبب:الفرع الثاني

النظریة التقلیدیة للسبب: أولا
98

99أن یكون السبب موجودا-1

99أن یكون السبب صحیحا-2

99الغلط في السبب -أ

99السبب الصوري - ب

99أن یكون السبب مشروعا-3

100النظریة الحدیثة للسبب:ثانیا

101خصائص السبب الباعث للتعاقد-1

101السبب الباعث للتعاقد هو ذاتي نفسي -أ

101اعث على التعاقد هو اثر نفسيالسبب الب - ب

101السبب الباعث إلى التعاقد قابل للتغییر -ج

101شروط السبب الباعث للتعاقد-2

أحكام السبب عبر الانترنت:المطلب الثاني
102

تعریف السبب عبر الانترنت:الفرع الأول
102

103خصائص السبب عبر الانترنت:الفرع الثاني

أن یكون السبب موجودا: أولا
103

أن یكون السبب صحیحا:ثانیا
105
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أن یكون السبب مشروعا:ثالثا
105

109:الخاتمـة

114:قائمة المراجع

127 :الفهرس



:ملخص

إن التعاقد بوسیلة الأنترنت یعد من حیث الاصل  تعاقدا بین حاضرین من حیث 

الزمان وغائبین من حیث المكان، إلا إذا وجدت فترة زمنیة طویلة نسبیا تفصل بین الایجاب 

والقبول ، فإن التعاقد یكون بین غائبین زمانا ومكانا، وهذا یطرح جملة من الاشكالات تخص 

ل من الرضائیة في عقود التجارة الالكترونیة المبرمة عبر الانترنت ومدى أركانه فتمس ك

صحة هذه الاخیرة بسبب صعوبة حصر حقیقة الایجاب والقبول فیها وتكییفه مع 

ما خصوصیات العقود الحدیثة بالإضافة إلى تأقلم المحل والسبب والبیئة الرقمیة إذ أنه غالبا

.ن عند تعامله عبر شبكة الأنترنتیجد المتعاقد نفسه في عقود الاذعا

ویمس كذلك بصحة التعاقد عبر .بالإضافة إلى صعوبة التحقق من أهلیة أطرافه

التشریعات المنظمة للمجال الالكتروني إقلیمیا  دور إلى بالإضافةالأنترنت كل من تكییف و 

.ودولیا في ابرز صحة ابرام العقود عبر شبكة الأنترنت بالرغم من حداثتها

Résumé :
Le contrat établi au moyen d’internet est à l’origine un contrat

établi entre deux contractants présent physiquement au même moment

(temps) ; mais considérer comme absent de l’endroit. En effet, de

telles conventions impliquent le défaut de présence physique et

simultanée de l’offrant et le l’acceptant ; cette situation est qualifiée

juridiquement de « contrats entre absents » ou encore « contrats à

distance »

Pour que le contrat électronique établi par internet soit

valablement formé, il doit valider les conditions classiques de droit

des contrats concernant le consentement, la capacité, l’objet et

la cause. Des spécificités concernent la forme du contrat et les étapes

de sa formation.


